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ملخص

يتنــاول البحــث مبــدأ عــدم الــرد، باعتبــاره مبــدأً لا غنــى عنــه؛ لإقــرار حمايــة دوليــة فعّالــة للاجئــن. 
وبالنظــر إلى أن الحــق في منــح الملجــأ يظــل ضمــن الســلطة التقديريــة للدولــة، مانحــة اللجــوء، فقــد تــم 

إقــرار بعــض الاســتثناءات عليــه في الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــن لعــام 1951. 

ورغــم إقــرار مبــدأ عــدم الــرد بموجــب اتفاقيــة دوليــة )اتفاقيــة عــام 1951(، إلا أنــه مــر بمراحــل 
ــه عــى كافــة  تطــور متعــددة، أدت إلى إقــراره ضمــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي، ممــا يعنــي إلزاميت

ــة 1951. الــدول، حتــى تلــك التــي لم ترتبــط ببنــود اتفاقي

بــل إن جــدلًا قــد ثــار في الفقــه حــول مــدى التطــور الــذي أصــاب مبــدأ عــدم الــرد، باعتبــاره ضمــن 
القواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي، ممــا يعنــي أن تطبيقــه لــن يقتــر عــى الأشــخاص الذيــن يكتســبون 
ــم  ــرض حياته ــن أن تتع ــن يمك ــخاص الذي ــة الأش ــمل كاف ــد ليش ــا يمت ــب، وإن ــئ فحس ــف اللاج وص

أو حرياتهــم أو ســلامتهم للخطــر. 

ــرر  ــياسي، لتق ــوء الس ــم اللج ــنة 2018 بتنظي ــم )11( لس ــون رق ــدار القان ــر بإص ــة قط ــت دول وقام
مبــدأ عــدم الــرد في المــادة )15( دون إيــراد أيــة اســتثناءات عليــه، كــا هــو الوضــع في المــادة )33( مــن 
ــة  ــة المتعلق ــورات الراهن ــر بالتط ــة قط ــزام دول ــس الت ــذي يعك ــر ال ــام 1951، الأم ــن لع ــة اللاجئ اتفاقي

ــرد.  ــدأ عدم ال بمب
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Abstract

The article deals with the principle of non-refoulement, which is widely recognized as indispensable 
for providing an effective international protection for refugees. Considering the fact that the right 
to asylum remains within the discretion of the receiving State, some exceptions to this principle 
have been recognized in the 1951 Convention relating to the Status of Refugees.

Although the principle of non-refoulement was adopted by an international convention (the 
1951 Convention), it has considerably developed since then until it became a part of customary 
international law. This means that its binding force extends to all states of the international 
community, even those that are not bound by the terms of the Convention. 

Indeed, there has been controversy in jurisprudence on the extent to which the principle of non-
refoulement has evolved as one that owns jus cogens character within the rules of international 
law, which means that its application will not be confined to persons who acquire the status of 
refugees, but extends to all persons whose lives, freedoms or safety are at risk.

The State of Qatar issued Law No. (11) of 2018 regulating political asylum, affirming the principle 
of non-refoulement in Article (15). The Law did not provide for any exceptions to the principle of 
non-refoulement, as the case within article (33) of the 1951 Refugee Convention. This reflects State 
of Qatar’s commitment as to current developments regarding the principle of non-refoulement.
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مقدمة

يتأســس مبــدأ عــدم الــرد عــى فكــرة مؤداهــا عــدم رد، أو إعــادة الشــخص إلى دولــة يمكــن أن يتعــرض 
فيهــا لخطــر الاضطهــاد والمعاملــة المهينــة أو التعذيــب، أو غــر ذلــك ممــا يهــدد حريتــه أو حياتــه. 

ــة، مــن  ــة أخــرى، في ظــل ظــروف معين ــرد الأشــخاص إلى دول ــة ب ــام الدول وتعــد فكــرة عــدم جــواز قي
شــأنها أن تعرضهــم للخطــر، مــن الأفــكار الحديثــة في القانــون الــدولي. فــكان مــن المســتقر عليــه في ممارســات 
الــدول عقــد اتفاقيــات مــن أجــل تبــادل تســليم الأشــخاص الهاربــن أو المتهمــن بارتــكاب خيانــة ضــد نظــام 
الدولــة1. ولم يطــرأ التطــور عــى هــذا الأمــر إلا مــع منتصــف القــرن التاســع عــر، عندمــا ترســخت فكــرة 

الملجــأ، ومبــدأ عــدم جــواز تســليم المجرمــن السياســين2. 

ومنــذ وضــع اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951، ومــن بعــده بروتوكــول عــام 1967 الــذي أزال القيــد الزمنــي 
والجغــرافي المقــرر بموجــب اتفاقيــة 1951، أصبــح ثمــة قبــول عــام لمبــدأ عــدم الــرد وفقًــا لمفهومــه الــوارد في 
المــادة )33( مــن الاتفاقيــة، ممــا ســاهم سريعًــا في تطــور قيمتــه القانونيــة، عــى نحــو أثــار جــدلًا فقهيًــا حــول 
مــا إذا كان تطبيــق مبــدأ عــدم الــرد لا يقتــر فحســب عــى الأشــخاص الذيــن يكتســبون وضــع اللاجئــن، 
ــا  ــن3، وإن ــة اللاجئ ــن اتفاقي ــادة )1( م ــص الم ــررة في ن ــط المق ــروط والضواب ــأنهم ال ــرت بش ــا تواف ــى م مت
يمتــد ليشــمل الأشــخاص الذيــن يلتمســون الملجــأ خــلال فــرة تحديــد وضعهــم القانــوني، وكذلــك الأجانــب 
المتواجديــن في دول أخــرى، وذلــك بغــض النظــر عــن مــدى مروعيــة دخولهــم إلى أقاليــم الــدول الأجنبيــة 

التــي يتواجــدون بها4. 

ــة  ــدًا المملك ــو 2017، وتحدي ــا في 5 يوني ــع جرانه ــية م ــة سياس ــت إلى أزم ــد تعرض ــر ق ــة قط ــت دول وكان
ــة  ــر العربي ــة م ــة لجمهوري ــن، بالإضاف ــة البحري ــدة ومملك ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم ــة الس العربي
)دول الأزمــة(. واســتندت تلــك الأزمــة في شــق منهــا إلى قيــام دولــة قطــر بمنــح الملجــأ لبعــض المعارضــن 
ــا، حيــث جــاء المطلــب الخامــس  ــة عــرة مطلبً ــن تقدمــوا بقائمــة مــن ثلاث ــدول الأزمــة، الذي السياســين ل
بــرورة قيــام دولــة قطــر بتســليم مجموعــة مــن الأشــخاص المقيمــن عــى إقليمهــا. واعرضــت دولــة قطــر 
عــى تلــك القائمــة في مجملهــا، ورفضــت تســليم الأشــخاص المطلوبــن، بالرغــم مــن أن قطــر ليســت طرفًــا في 

ــام 1951.  ــن لع ــة اللاجئ اتفاقي

1 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, The Refugee in International Law (Third Edition, OUP 2007) 201-2. See also: Guy 
S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States (OUP 1978) 143. 

2 Christopher H. Pyle, Extradition, Politics and Human Rights (Temple University Press 2001) 105.

انظر فيا يتعلق بوصف اللاجئ: المادة 1(أ) (2) من الاتفاقية التي اعتمدت في 28 يوليو 1951 بموجب مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضن بشأن اللاجئن   3

وعديمي الجنسية، الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحد بمقتضى قراراها رقم 429 (5- د) في 14 ديسمبر 1950، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 
22 إبريل 1954.

4 Alice Farmer, ‘Non-Refoulement and Jus Cogens: Limiting Anti-Terror Measures that Threaten Refugee Protection’ (2008) 
23 Geo Immigr LJ 1, 7.
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أهمية البحث:

أثــار نطــاق تطبيــق هــذا المبــدأ العديــد مــن التســاؤلات، خاصــة فيــا يتعلــق بمفهــوم المخاطــر التــي يمكــن 
ــا يطــرح  أن يتعــرض لهــا الشــخص في حالــة الــرد أو الإعــادة إلى الدولــة محــل الخطــر، بــل إن هنــاك تســاؤلًا هامًّ
نفســه فيــا يتعلــق بفئــات الأشــخاص الذيــن يســتفيدون مــن مبــدأ عــدم الــرد، فمــن الثابــت أن هــذا المبــدأ 
اســتقر بشــكل راســخ تجــاه الأشــخاص الــذي يكتســبون وصــف اللاجئــن وفقًــا لمفهومــه الــوارد في اتفاقيــة 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــدأ في العدي ــذا المب ــم إدراج ه ــن ت ــام 1951، ولك ــن لع اللاجئ
تــدل عــى أن تطبيــق المبــدأ لا يقتــر فقــط عــى اللاجئــن، وإنــا يمتــد ليشــمل أشــخاصًا آخريــن يمكــن أن 

يتعرضــون للمخاطــر حــال عودتهــم إلى أوطانهــم.

ــار  ــو أث ــى نح ــه ع ــاق تطبيق ــاع نط ــبب اتس ــورت بس ــد تط ــدأ ق ــذا المب ــة له ــة القانوني ــإن الطبيع ــك ف  كذل
بعــض الجــدل بــن كتــاب وشراح القانــون الــدولي، حــول مــا إذا كان هــذا المبــدأ هــو مجــرد قاعــدة اتفاقيــة، أم 
ــا مــن جانــب جــل أعضــاء الجاعــة الدوليــة، عــى نحــو أكســبه قيمــة القاعــدة القانونيــة  أنــه نــال قبــولًا عامًّ
الدوليــة العرفيــة، بــل ذهــب البعــض إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، مقرريــن أن عــدم الــرد ليــس مجــرد قاعــدة 

دوليــة عرفيــة فحســب، وإنــا ارتقــى ليصــل إلى مصــاف القواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي5. 

وتبــدو أهميــة البحــث كذلــك في ســياق الأزمــة الخليجيــة التــي اندلعــت في يونيــو 2017، حيــث إن دول 
الأزمــة طالبــت قطــر بتســليم عــدة أشــخاص متواجديــن عــى إقليمهــا بدعــوى أنهــم مدرجــن عــى قوائــم 
الإرهــاب داخــل تلــك الــدول، أو أنهــم أعضــاء في جماعــات إجراميــة منظمــة. ولكــن رفضــت قطر تســليمهم، 
ثــم قامــت قطــر في 21 أكتوبــر 2018 بإصــدار القانــون رقــم )11( بشــأن تنظيــم اللجــوء الســياسي، في وقــت 
لاحــق عــى انــدلاع الأزمــة، الأمــر الــذي يثــر التســاؤلات حــول مــدى التــزام دولــة قطــر بمبــدأ عــدم الــرد 

بالرغــم مــن أنهــا ليســت طرفًــا في اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951.

أهداف البحث:

ــة الراهنــة عــى المســتوى الــدولي بشــأن مبــدأ  يهــدف هــذا البحــث أساسًــا إلى دراســة التطــورات القانوني
ــات  ــى فئ ــه ع ــة تطبيق ــدى إمكاني ــة، وم ــة الدقيق ــه القانوني ــد طبيعت ــل إلى تحدي ــبيل التوص ــرد، في س ــدم ال ع

ــام 1951. ــة ع ــرر في اتفاقي ــو مق ــا ه ــا لم ــن، وفقً ــلاف اللاجئ ــرى بخ أخ

وبالنظــر إلى أن القانــون القطــري رقــم )11( لســنة 2018 بشــأن تنظيــم اللجــوء الســياسي يعــد الأول مــن 
ــرد  ــدأ عــدم ال ــه مــع مب ــواردة في ــق النصــوص ال ــن مــدى تواف ــج العــربي، فســوف نب نوعــه في منطقــة الخلي

المقــرر في القانــون الــدولي، وفقًــا لتطوراتــه الراهنــة.

5 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, op. cit., p. 345-351. See also: Roberta Mungianu, Frontex and Non-Refoulement: 
The International Responsibility of the EU (CUP 2016) 99-103.
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وســوف يحــدد هــذا البحــث فيــا إذا كانــت دولــة قطــر - وقــت انــدلاع الأزمــة الخليجيــة - تظــل ملتزمــة 
بعــدم رد الأشــخاص المطلــوب تســليمهم، خشــية تعرضهــم لخطــر يهــدد أرواحهــم أو حريتهــم أو ســلامتهم. 

منهج البحث:

ــة  ــم القانوني ــق للمفاهي ــف الدقي ــان الوص ــم بي ــث يت ــتدلالي، حي ــي والاس ــج الوصف ــة المنه ــع الدراس تتب
المتعلقــة بمبــدأ عــدم الــرد وتمييزهــا عــن غرهــا مــن المفاهيــم الأخــرى، ثــم عــرض النصــوص القانونيــة التــي 

أقــرت مبــدأ عــدم الــرد، مــع توضيــح المبــادئ القانونيــة المرتبطــة بــه.

كذلــك ســوف نتــولى تحليــل آراء الفقهــاء والمارســات العمليــة، للــدول والمنظــات الدولية، في ســبيل تحديد 
التطــور الــذي طــرأ عــى الطبيعــة القانونيــة لمبــدأ عــدم الــرد، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة هامــة. 

خطة البحث:

ــاول  ــن؛ نتن ــدولي إلى مبحث ــون ال ــرد في القان ــدم ال ــدأ ع ــة لمب ــاد القانوني ــة الأبع ــيم دراس ــم تقس ــوف يت س
في المبحــث الأول الأســاس القانــوني لمبــدأ عــدم الــرد في القانــون الــدولي، ويتــم تقســيمه إلى ثلاثــة مطالــب، 
ونبــن في المطلــب الأول مفهــوم عــدم الــرد في القانــون الــدولي، ونســتعرض في المطلــب الثــاني المواثيــق الدوليــة 
التــي أقــرت مبــدأ عــدم الــرد، ونتنــاول في المطلــب الثالــث، بالعــرض والتحليــل القانــوني، الطبيعــة القانونيــة 
لمبــدأ عــدم الــرد. ونخصــص المبحــث الثــاني لدراســة الضوابــط القانونيــة لتطبيــق مبــدأ عــدم الــرد، ونقســمه 
إلى ثلاثــة مطالــب، نعــرض في المطلــب الأول للمبــادئ القانونيــة الدوليــة اللازمــة لتطبيــق مبــدأ عــدم الــرد، 
ونُجــري في المطلــب الثــاني تقييــاً للاســتثناءات المقــررة عــى مبــدأ الــرد، ونناقــش في المطلــب الثالــث الجهــود 

الدوليــة لإقــرار مبــدأ عــدم الــرد بالنســبة لكافــة الأجانــب. 

المبحث الأول: الأساس القانوني لمبدأ عدم الرد في القانون الدولي

تمهيد وتقسيم: 

ــة التــي تقــوم عليهــا فكــرة اللجــوء6. ويقــوم هــذا المبــدأ، في  ــادئ الجوهري يعــد مبــدأ عــدم الــرد مــن المب
ــة  ــا إلى دول ــى إقليمه ــد ع ــي المتواج ــة للأجنب ــادة الدول ــواز إع ــدم ج ــا ع ــرة مؤداه ــى فك ــام، ع ــه الع مفهوم
ــذا  ــق ه ــى تطبي ــد ع ــب بالتأكي ــر7.  ولا يرت ــه للخط ــه أو حيات ــلامته أو حريت ــرض س ــو يع ــى نح ــرى، ع أخ
المبــدأ انتقــاص مــن ســيادة الدولــة أو تقييــد حريتهــا بصــدد منــح الملجــأ، وإنــا يقــوم مبــدأ عــدم الــرد عــى 
أســاس أنــه لا يجــوز للدولــة في حالــة مــا إذا قــررت عــدم الســاح للاجــئ بدخــول إقليمهــا أن تتخــذ ضــده 
إجــراءات مــن شــأنها إبعــاده أو رده إلى دولــة تكــون حياتــه أو حريتــه فيهــا معرضــة للخطــر، وهــو أمــر يتفــق 

راجع: عقبة خراوي، حق اللجوء في القانون الدولي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الأسكندرية، 2014، ص 79-78.   6

7 Jonathan Bialosky, ‘Non-Refoulement in the ILC Articles on Expulsion of Aliens and Its Practical Value for U.S. Immigration 
Law’ (2017) 25 Mich St Int’l L Rev 1, 5.
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مــع اعتبــارات القواعــد الدوليــة الراســخة المتعلقــة بحايــة حقــوق الإنســان وحريتــه الأساســية، والتــي أصبــح 
غالبيتهــا ضمــن القواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي8.

لم يتبلــور مبــدأ عــدم الــرد في القانــون الــدولي إلا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى، وتحديــدًا بتبنــي اتفاقيــة 
ــة الــدول الأطــراف  عــام 1933 المتعلقــة بالوضــع الــدولي للاجئــن، عندمــا ألزمــت المــادة )3( مــن الاتفاقي
ــن  ــة بالأم ــارات متعلق ــك اعتب ــت إلى ذل ــة، إلا إذا دع ــدود الدول ــارج ح ــئ خ ــرد أي لاج ــاد أو ط ــدم إبع بع
القومــي أو النظــام العــام للدولــة. وبالرغــم مــن أنــه لم تصــدق عــى هــذه الاتفاقيــة ســوى ثانيــة دول، ثلاثــة 
منهــم أبــدوا تحفظــات وإعلانــات تتعلــق بالحفــاظ عــى ســلطاتهم الســيادية فيــا يتعلــق بالطــرد9، إلا أن هــذه 
الاتفاقيــة أرســت مبــدأ عــدم الــرد باعتبــاره ضمــن قواعــد القانــون الــدولي الاتفاقيــة. كذلــك كانــت الاتفاقيــة 
النــواة الأولى في ســبيل إقــرار اتفاقيــة عــام 1951 بشــأن اللاجئــن التــي نصــت كذلــك عــى مبــدأ عــدم الــرد 

في المــادة )33(10. 

ــدولي  ــون ال ــه في القان ــان مفهوم ــزم بي ــه يل ــرد، فإن ــدم ال ــدأ ع ــوني لمب ــاس القان ــد الأس ــم تحدي ــي يت ولك
)المطلــب الأول(، ثــم نســتعرض النصــوص الــواردة في الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة الأخــرى التــي أكــدت 
عــى هــذا المبــدأ )المطلــب الثــاني(، وذلــك لكــي نتمكــن أخــرًا مــن تحديــد طبيعتــه القانونيــة )المطلــب الثالث(.

المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم الرد في القانون الدولي

ــة في  ــادئ الهام ــن المب ــدأ م ــق مب ــة لتطبي ــة المختلف ــاد القانوني ــان الأبع ــى بي ــوم ع ــة يق ــوع الدراس إن موض
ــا لمــا ورد الإشــارة  ــه، وفقً ــة علي ــه والمســتخدم للدلال ــرد" هــو الاصطــلاح المتفــق علي ــون الــدولي. و"ال القان
إليــه في المــادة )33( مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــن لعــام 1951. ولكــي نتمكــن مــن بيــان المفهــوم 
العــام لمبــدأ عــدم الــرد، فإنــه يتعــن علينــا أولًا أن نتعــرف عــى التعريــف الدقيــق لهــذا الاصطــلاح، ســواء في 

اللغــة أو القانــون.    

كذلــك فإنــه مــن المتصــور أن يثــر الــرد لبسًــا وتداخــلًا مــع فكــرة قانونيــة أخــرى، بشــأن آليــة تطبيــق كل 
منهــا، والنتائــج القانونيــة المرتبــة عليهــا، الأمــر الــذي يدعــو إلى ضرورة بيــان العلاقــة بــن الــرد والطــرد. 

أولًا: تعريف اصطاح الرد في اللغة والقانون:

إن إجــراء دراســة متعمقــة بشــأن فكــرة قانونيــة معينــة، يتــم الإشــارة إليهــا مــن خــلال اســتخدام مصطلــح 
محــدد، يتطلــب بــداءة ضرورة التعــرف الدقيــق عــى المعنــى المقصــود مــن هــذا الاصطــلاح، عــى أن يتــم أولًا 

التعــرض للتعريفــات المقــررة في اللغــة، ثــم الانتقــال لمناقشــة التعريــف الــوارد في القانــون.

راجع: برهان محمد توحيد أمر الله، النظرية العامة لحق الملجأ في القانون الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2000، ص 209.  8

9 Id, at 203. 

10 Gilbert Jaeger, ‘On the history of the international protection of refugees’ (2001) 83 Int’l Rev Red Cross 727, 730. 
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تعريف الرد في اللغة:.  

ه" في اللغــة العربيــة بمعنــى صرفــه، وأرجعــه إلى مــا كان عليــه11، يقــول الله تعــالي في  جــاء مفهــوم "ردَّ
ــارًا حَسَــدًا"12. ويقــال:  ونَكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ إيِاَنكُِــمْ كُفَّ التنزيــل العزيــز "وَدَّ كَثـِـرٌ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ لَــوْ يَرُدُّ

"رده إليــه"، أي أعــاده، ويقــال: "رده عــى عَقِبِــهِ" أي دفعــه، "ورد البــاب" أي أغلقــه13. 

وجــاء في لســان العــرب أن المقصــود بالــرد هــو ذلــك الــذي ينطــوي عــى حرمــان الشــخص أو الإضرار 
بــه14؛ كــا إذا تــم حرمانــه مــن بعــض حقوقــه الإنســانية وحرياتــه الأساســية، أو تعريضــه للخطــر. 

وجــاء اصطــلاح عــدم الــرد باللغــة الإنجليزيــة non-refoulement، وهــو اصطــلاح مشــتق مــن اللفــظ 
ــادة  ــة إلى إع ــة عام ــدف بصف ــخاص يه ــوة. ورد الأش ــد بالق ــرد أو الص ــى ال ــي "refouler" بمعن الفرن
الأشــخاص أو صدهــم خــارج الحــدود الإقليميــة للدولــة، طالمــا ثبــت أنهــم قــد دخلــوا إليهــا بطريــق غــر 

مــروع، أو في حــالات أخــرى لا يحملــون الوثائــق الرســمية التــي تخولهــم دخــول الدولــة15. 

تعريف الرد في القانون:.  

 والمقصــود باصطــلاح عــدم الــرد قانونًــا هــو عــدم جــواز رد أو إعــادة الأشــخاص إلى حــدود الأقاليــم 
التــي تكــون فيهــا حياتهــم أو حرياتهــم معرضــة للخطــر16، وذلــك بالرغــم مــن أن المــادة 33 )1( مــن 
اتفاقيــة عــام 1951، قــد قــرت مبــدأ عــدم الــرد بالنســبة للأشــخاص الذيــن تتعــرض حياتهــم للخطر 

بســبب العــرق أو الديــن أو الجنســية أو لكونهــم أعضــاء في جماعــة اجتاعيــة أو لآرائهــم السياســية17.

ــا للتعريــف المتفــق عليــه بشــأن اللاجئــن، لا ينطبــق بشــأن المهاجريــن؛  ويلاحــظ أن هــذا المبــدأ، وفقً
ــدأ  ــذا المب ــأن ه ــر ب ــة يق ــات الدولي ــاه في المارس ــاك اتج ــك هن ــع ذل ــة، وم ــة أو بيئي ــباب اقتصادي لأس
قــد أصبــح مــن العموميــة بحيــث يمتــد ليشــمل بحايتــه كل شــخص قــد تتعــرض حياتــه أو حريتــه 

ــر18. ــذا الخط ــي أدت إلى ه ــباب الت ــن الأس ــر ع ــض النظ ــر، بغ ــلامته للخط أو س

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، 1986، ص 101.   11

سورة البقرة، الآية 109.  12

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط 4، الإدارة العامة للمعجات وإحياء الراث، مكتبة الروق الدولية، القاهرة، 2004، ص 337.  13

ابن منظور الأفريقي، لسان العرب، ج 4، حرف الدال، فصل الراء، دار النوادر الكويتية، الكويت، 2010، ص 154.  14

15 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, op. cit., p. 201.

ورد النص عى هذا المبدأ في ثلاث وثائق دولية، تحديدًا المادة (33) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئن لعام 1951، والمادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب   16

وغره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 39/46 في 10 ديسمبر 1984 ودخلت حيز 
النفاذ في 26 يونيو 1987، والمادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضام بموجب قرار الجمعية للأمم 
المتحدة 2200، (د-21) في 16 ديسمبر 1966. ويرى رأي أن المادة (3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد تم تفسرها عى نحو يقرر مبدأ عدم الرد. 

انظر في هذا الشأن:
Helene Lambert, ‘Protection against Refoulement from Europe: Human Rights Law Comes to the Rescue’ (1999) 48 Int’l & 
Comp LQ 515, 518-519.

راجع أيضًا: المادة 3 (1) من الإعلان الخاص باللجوء الإقليمي، اعتمد ونر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2312 (د-22) في 14 ديسمبر 1967.  17

18 Ellen F D’Angelo, ‘Non-Refoulement: The Search for a Consistent Interpretation of Article 33’ (2009) 42 Vand J Transnat’l 
L 279, 309-310. 
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ثانيًا: العاقة القانونية بين الرد والطرد

ــذي  ــر ال ــرى، الأم ــة أخ ــن ناحي ــرد م ــة والط ــن ناحي ــرد م ــوني لل ــوم القان ــن المفه ــاس ب ــور الالتب ــد يث ق
يســتوجب بيــان أو جــه الاختــلاف بينهــا. كذلــك فــإن ثمــة حــالات يكــون مــن شــأن الطــرد أن يــؤدي إلى 
رد الشــخص إلى دولــة يكــون معرضًــا فيهــا للخطــر، ممــا يدعــو إلى ضرورة بيــان التداخــل بــن الــرد والطــرد 

أوجه الاختاف بين الرد والطرد:.  

يختلــف الــرد عــن الطــرد أو الرحيــل في أن الأخــر ينطــوي عــى قيــام الدولــة باتخــاذ إجــراءات رســمية 
وفقًــا لقوانينهــا الداخليــة بغــرض مطالبــة أحــد الأجانــب المقيمــن عــى إقليمهــا بمغــادرة الدولــة، أو أن 

تتــولى إبعــاده بالقــوة، بســبب مخالفتــه للقوانــن والأنظمــة واللوائــح داخــل تلــك الدولــة.

ويخضــع الطــرد أو الرحيــل، للحــد الأدنــى مــن المعايــر المقــررة دوليًــا، والتــي تســتلزم أن يتــم الطــرد 
ــع  ــاء يتب ــام قض ــه أم ــرده أو ترحيل ــرار ط ــى ق ــن ع ــة الطع ــخص فرص ــاح للش ــد أن تت ــل بع أو الرحي
ــد  ــة عن ــف الدول ــالات تعس ــن ح ــة م ــادي أي حال ــان تف ــك لض ــة، وذل ــة العادل ــراءات المحاكم إج

ــا19.  ــى إقليمه ــن ع ــب المتواجدي ــرد الأجان ــق بط ــرارات تتعل ــا لق اتخاذه

ــة بإعــادة الشــخص، أو وضعــه في ظــروف تجــبره  ــه يقــع عندمــا تقــوم دولــة معين وبالنســبة للــرد، فإن
ــة معرضــة للخطــر.  ــه أو ســلامته البدني ــه أو حريت ــة تكــون فيهــا حيات عــى العــودة إلى دول

وإذا كان مــن الثابــت أن لــكل دولــة الحــق في قبــول الأشــخاص المتواجديــن عــى إقليمهــا، لذلــك فإنــه 
ــه  ــبب عرق ــاد بس ــرض للاضطه ــن التع ــبرره م ــا ي ــه م ــوف ل ــه خ ــر لدي ــخص يتواف ــكل ش ــت ل لا يثب
ــذا  ــا ه ــة يحدده ــة معين ــأ لدول ــق في الملج ــية، الح ــة أو سياس ــباب اجتاعي ــيته، أو لأس ــه أو جنس أو دين
الشــخص، وإنــا يثبــت لــه فقــط الحــق في التــاس الملجــأ. وبالتــالي، فــإن للدولــة الحــق في رفــض دخــول 
أي أجنبــي إلى أراضيهــا، دون حاجــة إلى إبــداء أســباب معينــة تــبرر ذلــك. وهــذا الأمــر يختلــف عــن 
الــرد الــذي يتعلــق - في المقــام الأول - بالوســيلة التــي يتــم بموجبهــا معاملــة الشــخص المتواجــد عــى 
إقليــم الدولــة. فــإذا مــا قــررت الدولــة قبــول الأجنبــي داخــل إقليمهــا، فإنــه لا يجــوز لهــا بعــد ذلــك أن 

تعيــده إلى دولــة يكــون معرضًــا فيهــا للخطــر20. 

والتســاؤل الــذي يطــرح نفســه في هــذا الصــدد هــو: هــل يجــوز للدولــة التــي يدخــل إليهــا الشــخص 
بطريــق غــر مــروع، ألا تعــرف بقبولــه لديهــا، ومــن ثــم تطالبــه بالخــروج فــورًا مــن إقليمهــا، أو تتخذ 

إجــراءات طــرده، دون أن ينطــوي ذلــك عــى مخالفــة مبــدأ عــدم الــرد؟

في الواقــع تعرضــت اللجنــة التنفيذيــة بشــأن الحايــة الدوليــة للاجئــن التابعــة للمفوضيــة الســامية للأمــم 
ــه يتعــن عــى مســئولي الهجــرة أو مأمــوري الضبــط  المتحــدة لشــؤون اللاجئــن لهــذا الأمــر، وأقــرت أن

ا بأمنها وسلامتها. لذلك فإن ممارسات الدول في الفرة الحالية تتجه نحو إقرار الطرد فقط في الحالات التي يكون فيها تواجد الأجنبي عى إقليم الدولة مرًّ  19
S. Prakash Sinha, Asylum and International Law (The Hague: Martinus Nihoff 1971) 159.

20 Robert J Beck, ‘Britain and the 1933 Refugee Convention: National or State Sovereignty’ (1999) 11 Int’l J Refugee L 597, 621. 
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القضائــي أن يتقيــدوا بمبــدأ عــدم الــرد، في حالــة مــا إذا تــم ضبــط شــخص دخــل إلى إقليــم الدولــة بطريق 
غــر مــروع، طالمــا أنــه قــد أعلــن أن دخولــه جــاء نتيجــة الفــرار مــن خطــر يهــدد حياتــه أو ســلامته، 
بحيــث يلــزم هنــا إحالــة الأمــر إلى الســلطات العليــا المختصــة للتحقــق مــن الأمــر واتخــاذ القــرار الملائــم21.

التداخل بين الرد والطرد:.  

بالرغــم مــن وجــود اختــلاف بــن الــرد والطــرد، إلا أن قيــام دولــة مــا باتخــاذ إجــراءات طــرد أجنبــي 
ــا للظــروف المحيطــة، أن ينطــوي  أو ترحيلــه، حــال ارتكابــه لمخالفــة للقوانــن واللوائــح، يمكــن وفقً
عــى رد غــر مــروع، بمقتــضى أحــكام القانــون الــدولي، إذا ترتــب عليهــا رد الأجنبــي أو إجبــاره عــى 
العــودة إلى دولــة يكــون فيهــا معرضًــا لخطــر فــرض عقوبــات ســالبة للحيــاة أو الحريــة أو للاضطهــاد 

أو غرهــا مــن العقوبــات البدنيــة، دون الالتــزام بمقتضيــات المحاكــات العادلــة22. 

ــرد  ــتدعي ط ــي تس ــاكات الت ــد الانته ــد تحدي ــة عن ــلطة تقديري ــة بس ــع كل دول ــى تمت ــق ع ــا نتف وإذا كن
الأجنبــي المتواجــد عــى إقليمهــا، إذا كانــت بموجــب إجــراءات قانونيــة وقضائيــة عادلــة، إلا أننــا، مــع 
ذلــك، لا نتفــق مــع مــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه في أن الســلطة التقديريــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة 
في طــرد الأجانــب تعنــي أنهــا لا تلتــزم بمبــدأ عــدم الــرد23، وذلــك نظــرًا للاختــلاف بــن الطــرد والــرد 
مــن ناحيــة، كــا أنــه، مــن ناحيــة أخــرى، صــار ثمــة قبــول عــام بــأن الالتــزام بمبــدأ عــدم الــرد يمثــل 

جــزءًا مــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي24. 

المطلب الثاني: مبدأ عدم الرد في المواثيق الدولية

ــة، عــى نحــو  ــة والإقليمي ــد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدولي ــرد في العدي ــدأ عــدم ال ورد النــص عــى مب
يعضــد القيمــة القانونيــة لهــذا المبــدأ، وذلــك عــى النحــو التــالي:

أولًا: الاتفاقيات الدولية:

أقرت بعض الاتفاقيات الدولية الشارعة المعنية بحقوق الإنسان مبدأ عدم الرد، سواء صراحة أو ضمناً، حرصًا 
من تلك الاتفاقيات عى عدم رد الأشخاص إلى دول يتعرضون فيها لانتهاك حقوقهم الإنسانية عى نحو يتعارض 
مع القواعد والأحكام المقــررة بموجبها. وتعد اتفاقية اللاجئن لعام 1951 من أوائــل الاتفاقيات الدولية التي 

نصت عى مبدأ عدم الرد.

أكدت اللجنة التنفيذية بشأن الحاية الدولية للاجئن ضرورةَ تطبيق مبدأ عدم الإبعاد، في كافة المناسبات، في العديد من جلساتها. انظر:  21
UNHCR, Conclusion adopted by the Executive Committee on International protection of Refugees, 28th session, No. 8, 
Determination of Refugee Status, 1977, p. 9, and 37th Session, No. 42, Accession to International Instruments and Their 
Implementation, 1986, p. 55. (hereinafter referred to as UNHCR Executive Committee).

22 Julia Wojnowska-Radzinska, The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law (Brill, 
Nijhoff 2015) 92.

23 S. Prakash Sinha, op. cit. p. 159.

24 Roberta Mungianu, Frontex and Non-Refoulement, op. cit., p. 110.
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الاتفاقية الخاصة بوضع الاجئين: .  
بــرز مبــدأ عــدم الــرد مــن خــلال اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع اللاجئــن لعــام 1951. فمبــدأ عــدم 
الــرد يمثــل أهميــة جوهريــة، لا غنــى عنهــا، فيــا يتعلــق بتوفــر الحايــة الدوليــة للاجئــن. لذلــك جــاء 
ــا  نــص المــادة 33 )1( مــن اتفاقيــة اللاجئــن لتقــرر أنــه "لا يجــوز لأيــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد لاجئً
ــا  ــن فيه ــه مهددت ــه أو حريت ــون حيات ــي تك ــم الت ــدود الأقالي ــور إلى ح ــن الص ــورة م ــة ص ــرده بأي أو ت

بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتائــه إلى فئــة اجتاعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية". 
اتفاقية منع التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة:.  

ــية  ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــع التعذي ــة من ــن اتفاقي ــادة )3( م ــدت الم أك
أو اللاإنســانية أو المهينــة لعــام 1984 عــى أنــه "لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن 
ــه  ــاد بأن ــو إلى الاعتق ــة تدع ــباب حقيقي ــا أس ــرت لديه ــرى، إذا تواف ــة أخ ــلمه إلى دول ــده أو أن تس تعي

ــب".  ــرض للتعذي ــر التع ــيكون في خط س
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: .  

فــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في تعليقهــا العــام رقــم )20( لعــام 1992، نــص المــادة )7( 
مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تحظــر إخضــاع أي شــخص للتعذيــب أو المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، بأنهــا تشــتمل عــى مبــدأ عــدم الــرد25.
الاتفاقية الدولية لحاية كل الأشخاص ضد الاختفاء القسري:.  

نصــت المــادة )16( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحايــة كل الأشــخاص ضــد الاختفــاء القــري لعــام 2006 
ــة  ــخص إلى أي دول ــلم أي ش ــن أو تس ــازل ع ــد أو تتن ــرد أو تعي ــة أن تط ــوز لأي دول ــه: "لا يج ــى أن ع

أخــرى إذا قامــت أســباب جوهريــة بتعرضــه لخطــر الاختفــاء القــري"26.

ثانيًا: الاتفاقيات الدولية الإقليمية:
ــا  ــة عمومً ــواء المتعلق ــة، س ــة الإقليمي ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــة في العدي ــرد صراح ــدم ال ــدأ ع ــر مب ظه

ــن. ــؤون اللاجئ ــا بش ــة خصوصً ــان، أو المتعلق ــوق الإنس بحق
الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الاجئين في أفريقيا:.  

الاتفاقيــة التــي تحكــم الجوانــب المختلفــة لمشــاكل اللاجئــن في أفريقيــا لعــام 1969 التــي نصت عــى أنه 
"لا تقــوم أي دولــة عضــو بإخضــاع شــخص لإجــراءات مثــل رفضــه عــى الحــدود أو العــودة أو الطرد، 

ممــا يجــبره عــى العــودة أو البقــاء في إقليــم حيث تتهــدد حياتــه أو ســلامته البدنيــة أو حريتــه"27.

25 CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of 
Punishment), Adopted the Forty-fourth Session of the Human Rights Committee, on 10 March 1992, para. 9. 

اعتمدت الاتفاقية في 20 ديسمبر 2006، ودخلت حيز النفاذ في 23 ديسمبر 2010.   26

المادة 2 (3) من الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئن في أفريقيأفريقيا التي اعتمدها مجلس رؤساء الدول والحكومات في دورته العادية   27

السادسة بأديس أبابا، 10 سبتمبر 1969، والتي دخلت حيّز النفاذ في 20 يونيو 1974.
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الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:.  

نصــت المــادة 22 )8( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لعــام 1969 عــى أنــه: "لا يجــوز بــأي 
ــي إلى بلــد مــا، ســواء كانــت بلــده الأصــي أم لا، إذا كان  ــل أو إعــادة أجنب حــال مــن الأحــوال ترحي
حقــه في الحيــاة أو الحريــة الشــخصية معرضًــا لخطــر الانتهــاك في ذلــك البلــد بســبب عرقــه أو جنســيته 

أو دينــه أو وضعــه الاجتاعــي أو آرائــه السياســية"28.

الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الاجئين في الدول العربية:.  

ــام 1994  ــة لع ــدول العربي ــن في ال ــاع اللاجئ ــم أوض ــة لتنظي ــة العربي ــن الاتفاقي ــادة )8( م ــاءت الم ج
ــرر ما يــي29:  لتق

ــباب  ــة إلا لأس ــذه الاتفاقي ــرف في ه ــة ط ــم دول ــى إقلي ــة ع ــة قانوني ــم بصف ــئ المقي ــرد اللاج "أ. لا يط
تتعلــق بالأمــن الوطنــي أو النظــام العــام، وللاجــئ التظلــم أمــام الســلطة القضائيــة المختصــة في قــرار 
الطــرد، وتلتــزم الدولــة في هــذه الحالــة بمنــح اللاجــئ مهلــة معقولــة يســعى خلالهــا للدخــول بصــورة 
ــا مــن تدابــر  شرعيــة إلى بلــد آخــر، وتحتفــظ الدولــة أثنــاء هــذه المهلــة بحــق تطبيــق مــا تــراه ضروريًّ

ــة30. داخلي
ب. تلتزم الدولة بقبول اللاجئ مؤقتًا إذا كان طرده أو رده يعرض حياته أو حريته للخطر".

وبالرغــم مــن أن الاتفاقيــة العربيــة لم تدخــل حيــز النفــاذ بعــد، إلا أن النــص عــى مبــدأ عــدم الــرد في 
نصوصهــا يعكــس توافقًــا عالميًّــا وإقليميًّــا بشــأن ضرورة الالتــزام بهــذا المبــدأ، لا ســيا في ســياق توفــر 

الحايــة الدوليــة للاجئــن. 

ثالثًا: المبادئ والإعانات الدولية:

جــاءت المبــادئ والإعلانــات الدوليــة المتعلقــة بحايــة اللاجئــن لتقــر مبــدأ عــدم الــرد مــن خــلال النــص 
عليــه صراحــة. وإذا كانــت المبــادئ والإعلانــات الدوليــة لا تتمتــع، بحكــم طبيعتهــا، بالصفــة الإلزاميــة، إلا 
ــا مرنًــا، أي أنهــا يمكــن أن تحــوز عــى قبــول عــام مــن جانــب الــدول عــى نحــو  أنهــا مــع ذلــك تعتــبر قانونً

يكســبها صفــة الإلــزام باعتبارهــا ضمــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي.

مبادئ بانكوك المتعلقة بوضع ومعاملة الاجئين:.  

ــي  ــام 1966، الت ــن لع ــة اللاجئ ــع ومعامل ــة بوض ــوك المتعلق ــادئ بانك ــن مب ــادة 3 )1( م ــت الم نص
ــخص  ــع أي ش ــه "لا يخض ــى أن ــة، ع ــيوية - الأفريقي ــة الآس ــارية القانوني ــة الاستش ــا المنظم اعتمدته

اعتمدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مؤتمر الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في سان خوسيه، كوستاريكا، في 22 نوفمبر 1969.  28

لم تدخل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئن في الدول العربية حيز النفاذ حتى وقت كتابة هذه السطور في يونيو 2019.   29

وقد أبدى وفد المملكة المغربية تحفظه عى الفقرة )أ( من المادة (8) أثناء مناقشة مروع الاتفاقية العربية، بسبب إسنادها لمهمة النظر في تظلم اللاجئ من قرار   30

الطرد إلى السلطة القضائية، الأمر الذي لا ينسجم مع التريعات الجاري العمل بها في العديد من الدول، ومنها التريع المغربي. راجع: عادل محمد البياتي، 
الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئن في الدول العربية، مجلة الشؤون الاجتاعية، الإمارات، ع 61، ربيع 1999، ص 66.
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ــدود أو العــودة أو الطــرد، ممــا  ــد الح ــل الرفــض عن ــر مث ــادئ، لتداب ــذه المب ــا له يلتمــس اللجــوء، وفق
يــؤدي إلى تهديــد حياتــه أو حريتــه بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو أصلــه العرقــي أو عضويتــه في 

ــياسي"31. ــه الس ــبب رأي ــة أو بس ــة معين ــة اجتاعي جماع

إعان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي: .  

نصــت المــادة 3 )1( مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الملجــأ الإقليمــي لعــام 1967 بأنــه "لا يجــوز أن 
يتعــرض أي شــخص مــن المشــار إليهــم في المــادة 1 )1( لإجــراءات كالمنــع مــن الدخــول عنــد الحــدود، 
ــذا  ــن أن ه ــم م ــاد"32. وبالرغ ــا للاضطه ــرض فيه ــد يتع ــة ق ــة دول ــبًرا إلى أي ــادة ج ــاد أو الإع أو الإبع
الإعــلان غــر ملــزم بحكــم طبيعتــه، إلا أن موافقــة الجمعيــة العامــة عليــه بالإجمــاع قــد أكســبته قيمــة 
ــة  ــة القواعــد العرفي ــي يشــتمل عليهــا ترقــي إلى منزل ــرة، ممــا جعــل الأحــكام والقواعــد الت ــة كب أدبي

الدوليــة بموجــب ممارســات الــدول والشــعور بإلزاميتهــا33.  

إعان قرطاجنة بشأن الاجئين:.  

أكــد إعــلان قرطاجنــة بشــأن اللاجئــن لعــام 1984 عــى "أهميــة مبــدأ عــدم الــرد )بــا في ذلــك حظــر 
الرفــض عنــد الحــدود( باعتبــاره حجــر الأســاس للحايــة الدوليــة للاجئــن. وهــذا المبــدأ لا غنــى عنــه 

بالنســبة للاجئــن، ويتعــن الاعــراف بــه واحرامــه باعتبــاره قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة"34. 

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لمبدأ عدم الرد في القانون الدولي

يعــد مبــدأ عــدم الــرد مــن المبــادئ الأساســية التــي تــم النــص عليهــا صراحــة في الاتفاقيــات الدوليــة التــي 
أقــرت حمايــة اللاجئــن، فمنــذ إقــرار اتفاقيــة عــام 1951 بشــأن اللاجئــن، جــاء النــص صراحــة عــى هــذا 
المبــدأ في العديــد مــن المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، كــا حرصــت الهيئــات والمنظــات الدوليــة المعنية بمســائل 
اللاجئــن والمهاجريــن عــى تأكيــده، ممــا أثــار الجــدل حــول الطبيعــة القانونيــة الدقيقــة لهــذا المبــدأ، فهــل هــذا 
ــن  ــا ب ــولًا عامًّ ــال قب ــه ن ــه، أم أن ــت علي ــي نص ــة الت ــات الدولي ــب في الاتفاقي ــة فحس ــه الملزم ــدأ يجــد قوت المب
الــدول وغرهــا مــن أشــخاص القانــون الــدولي، عــى نحــو أكســبه طبيعــة قواعــد القانــون الــدولي العــرفي35. 

ــدول  ــى ال ــاصرة ع ــون ق ــن تك ــه ل ــرد في أن إلزاميت ــدم ال ــدأ ع ــة لمب ــة العرفي ــد الطبيع ــة تحدي ــدو أهمي وتب

اعتمدت المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية النسخة النهائية من مبادئ بانكوك في 24 يونيو 2001 في جلستها الأربعن في نيو دلهي.   31

إعلان الملجأ الإقليمي، اعتمد ونر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2312، في 14 ديسمبر 1967.  32

وينطبق هذا الأمر كذلك بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد بحكم طبيعته غر ملزم، إلا أن القواعد التي يشتمل عليها قد أصبحت من   33

القواعد العرفية الدولية، ليس هذا فحسب، بل إن بعض هذه القواعد قد أصبحت ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي التي لا يجوز الاتفاق عى مخالفتها، 
مثل حق الإنسان في الحياة والحق في سلامة الجسد. 

الفقرة الخامسة من القسم الثالث من إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئن، اعتمد بموجب مؤتمر بشأن الحاية الدولية للاجئن في أمريكا الوسطي، المكسيك وبنا،   34

عُقد في قرطاجنة، في الفرة من 19-22 نوفمبر 1984. 
لمزيد من التفاصيل بصدد تكوين العرف الدولي وأهميته عى الصعيد الدولي راجع: د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة   35

العربية، بدون مكان نر، 2007، ص 249 وما بعدها.
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الأطــراف في الاتفاقيــات الدوليــة التــي تقــره صراحــة، وإنــا يمتــد إلى غرهــا مــن الــدول غــر الأطــراف في 
ــات36.  ــك الاتفاقي تل

وإذا كان هنــاك قبــول عــام بــأن مبــدأ عــدم الــرد يعــد ضمــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي، فإن التســاؤل 
الهــام هــو هــل ارتقــت تلــك القواعــد لتصبــح ضمــن مصــاف القواعــد الآمــرة للقانــون الدولي.

ــار  ــض الآث ــد بع ــاهم في تحدي ــأنه أن يس ــن ش ــرد م ــدم ال ــدأ ع ــة لمب ــة القانوني ــد الطبيع ــك أن تحدي ولا ش
ــة. ــة الهام القانوني

أولًا: تحديد القيمة القانونية لمبدأ عدم الرد:

لا توجــد أدنــى صعوبــة في تحديــد مــدى الالتزامــات الدوليــة الناشــئة عــن مبــدأ عــدم الــرد، إذا كان مقــررًا 
ــة لهــذا المبــدأ في قواعــد القانــون  ــة عنــد تحديــد القيمــة القانوني ــا تثــور الصعوب ــة، وإن ــة دولي بموجــب اتفاقي
الــدولي العــرفي، ولا ســيا تحديــد مــا إذا كان هــذا المبــدأ يعــد ضمــن القواعــد التكميليــة للقانــون الــدولي التــي 
ــه اكتســب قيمــة القواعــد الآمــرة التــي لا يجــوز مخالفتهــا أو تغيرهــا  يجــوز الاتفــاق عــى مــا يغايرهــا، أم أن

إلا بموجــب قاعــدة مــن ذات الدرجــة. 

مبدأ عدم الرد باعتباره ضمن قواعد القانون الدولي العرفي:.  

ــا عــى نحــو أكســبه قيمة  اكتســب مبــدأ عــدم الــرد، باعتبــاره مــن المبــادئ الأساســية للجــوء، قبــولًا عامًّ
القانــون الــدولي العــرفي37، ومــن ثــم تلتــزم بــه كافــة الــدول بغــض النظــر عــن التزامهــا بــه بموجــب 

نــص اتفاقــي38. 

ــرد39،  ــدم ال ــدأ ع ــة لمب ــة العرفي ــاواي James Hathaway في الطبيع ــس هاث ــكك جيم ــك ش ــع ذل وم
واتخــذ في هــذا الصــدد مذهبًــا متشــددًا، مقــررًا رفضــه لقائمــة حظــر انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
أشــار إليهــا كبــار الفقهــاء القانونيــن باعتبارهــا حــازت قــوة القواعــد القانونيــة العرفيــة، ومنهــا: الإبادة 
ــال  ــز والاعتق ــة، والحج ــات دون محاكم ــذ العقوب ــري، وتنفي ــاء الق ــة، والاختف ــة، والعبودي الجاعي
التعســفي، والمحاكــات الجنائيــة غــر العادلــة، باســتثناء، فقــط، التمييــز العنــري الممنهــج، التــي أقــر 
بأنهــا اكتســب الطبيعــة القانونيــة العرفيــة. واســتند هاثــاواي في تبريــر وجهــة نظــره إلى أن هنــاك أمثلــة 

خصص العديد من فقهاء القانون جهدًا كبرًا في سبيل تعزيز وتطوير مبدأ عدم الرد باعتباره من المبادئ الأساسية للقانون الدولي. انظر:   36
B.S. Chimni, International Refugee Law (Sage Publications 2000) 106.

راجع بشأن تأكيد الطبيعة القانونية العرفية لمبدأ عدم الرد:  37
Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, op. cit., p. 345.

بل يذهب جانب في الفقه إلى أن مبدأ عدم الرد، علاوة عى كونه من القواعد العرفية، يعد من المبادئ العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة. راجع: برهان أمر   38

الله، المرجع السابق، ص 224-223.
آرائه  إلى  القضاء  يشر  حيث  المجال،  هذا  في  ومتعمقة  مؤلفات  وله  للاجئن،  الدولي  القانون  مجال  في  البارزين  القانون  فقهاء  أحد  هو  هاثاواي  جيمس   39

واستنتاجاته المتعلقة بمشكلات اللاجئن. للاطلاع عى السرة الذاتية الخاصة بجيمس هاثاواي، انظر:
https://www.law.umich.edu/FacultyBio/Pages/FacultyBio.aspx?FacID=jch (last visited on 20 August 2019).
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مــن ممارســات الــدول، تدلــل عــى أن القواعــد التــي تحظــر انتهــاكات حقــوق الإنســان قــد تعرضــت 
للانتهــاك40.

وانتهــى هاثاواي إلى أن مبدأ عدم الرد لا يعد ضمن قواعد القانــون الدولي العرفي، نظرًا إلى أن المبدأ لم يلق 
ا من جانب كافة دول المجتمع الــدولي، كا أن هناك حالات تقوم فيهــا الدولة بطرد الأجانب  قبــولًا عامًّ
أو المهاجرين غر الرعين المتواجدين عى أرضها أو أن ترفض دخول الأشــخاص، ممن تتوافر بشــأنهم 

شروط اللجوء، عندما تواجه حالات التدفق الكثيف للاجئن41.

والحقيقة أن الاســتنتاج الذي توصل إليه هاثاواي لرفض الطبيعة العرفية لمبدأ عدم الرد غر مقبول، ويتنافى 
مع ما استقر عليه الفقه والقضاء والمارسات الدولية، وذلك لعدة أسباب أبرزها:

● أولًا: أنه لا يشــرط لنشأة القاعدة العرفية الدولية أن تكون هناك عادة تمارسها كافة الدول، بل يكفي أن 	
تمارس تلك العادة غالبية الدولة بشــكل منتظم ومطرد، مع تولد الشعور بإلزامية تلك العادة، لكي تلتزم 
بهــا كافة الدول42، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضيتي الجرف القاري لبحر 
الشــال43.  والأكثر من ذلك، أنه عندما تعرض دولة أو أكثــر عى تلك العادة قبل تكون الركن المعنوي 
اللازم لتحولهــا إلى عرف دولي، فإن هذا الاعراض لن يحول دون تكون العرف الدولي، وإنا ســيحول 

فحسب دون تطبيق القاعدة العرفية تجاه الدولة أو الدول المعرضة44.  

● ثانيًا: لا يجوز الاســتناد إلى مخالفة بعض الدول للقواعد التي تحظر انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة، 	
ومبــدأ عدم الــرد بصفة خاصة، للقول بأن تلــك القواعد لا تعد ضمن قواعد القانــون الدولي العرفي، 
فانتهاك القاعدة القانونية لا يعني أن تلك القاعدة غر ملزمة، وإنا من شــأنه أن يثر مسؤولية من يرتكب 
هذا الانتهاك45. وهناك فارق جوهري بن عدم الالتزام القانوني وعدم الالتزام الفعي؛ فالقاعدة القانونية 
العرفيــة تكون ملزمة عى عاتق كافــة الدول؛ طالما لم تبد اعراضها عليها قبــل تكونها، ولكنها مع ذلك 
لا تطبقهــا من الناحية الواقعية، فــإن هذا لا يعني عدم توافر تلك القاعدة أو عــدم إلزاميتها في مواجهة 

الدولة التي لم تطبقها، وإنا بالأحرى يعني مخالفة الدول للقاعدة القانونية46.  

وبالرغــم مــن وجــود عــدد قليــل مــن الكتــاب والمحللــن القانونــن ينفــون الطبيعــة القانونيــة العرفيــة 

40 James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law (CUP 2005) 36.

41 Id, at 363-365.

42 Roberta Mungianu, Frontex and Non-Refoulement: The International Responsibility of the EU (CUP 2016) 102.

أكدت محكمة العدل الدولية في قضيتي الجرف القاري لبحر الشال عام 1969، أنه يمكن لقاعدة مقررة بموجب اتفاقية دولية أن تصبح جزء من القواعد   43

العامة للقانون الدولي، إذا تولد شعور عام بإلزاميتها، وتصبح ملزمة عى الدول التي لم تصبح طرفًا في الاتفاقية. انظر: 
North Sea Continental Shelf Cases ICJ [1969], Judgment of 20 February 1969, para. [71].

44 Malcolm Evans, International Law (4th ed., OUP 2014) 789.

45 Noora Arajarvi, The Changing Nature of Customary International Law: Methods of interpreting the concept of custom in 
international criminal tribunals (Routledge 2014) 36. 

46 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, op. cit., p. 353.
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عــن مبــدأ عــدم الــرد47، إلا أن الغالبيــة العظمــى مــن كتــاب القانــون الــدولي يقــرون في الوقــت الراهــن 
باكتســابه تلــك الطبيعــة العرفيــة.

ــون  ــرد يعــد ضمــن قواعــد القان ــدأ عــدم ال وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن ممارســات الــدول تؤكــد أن مب
الــدولي العــرفي. فعندمــا عٌقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية عــام 
1954، بمشــاركة ســبع وعريــن دولــة، أعلنــت كافــة الــدول بــأن نــص المــادة )33( الــوارد في اتفاقيــة 
1951 بشــأن عــدم الــرد يعــد تعبــرًا عــن مبــدأ مقبــول عمومًــا بــن الــدول، وبالتــالي لا توجــد ضرورة 

لوضــع نــص مماثــل في الاتفاقيــة الخاصــة بعديمــي الجنســية48.
وأكــدت الاســتنتاجات الصــادرة عــن اللجنــة التنفيذيــة للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن أن مبــدأ عــدم الــرد يعــد ضمــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي، عندمــا أشــارت إلى أن مبــدأ 
عــدم الــرد ورد صراحــة في العديــد مــن الوثائــق الدوليــة عــى المســتوين العالمــي والإقليمــي، وصــار 

هنــاك قبــول عــام بــن الــدول لهــذا المبــدأ49. 
مبدأ عدم الرد باعتباره ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي:.  

ــة لمبــدأ عــدم الــرد، أشــارت في مرحلــة لاحقــة مــن  ــة الطبيعــة العرفي ــة التنفيذي بعــد أن أكــدت اللجن
ــرة  ــد الآم ــا عــى نحــو أكســبه طبيعــة القواع ــرد تطــور سريعً ــدأ عــدم ال ــتنتاجاتها إلى أن مب خــلال اس

ــدولي50. ــون ال للقان
وأعــاد إعــلان قرطاجنــة عــام 1984 بشــأن اللاجئــن التأكيــد عــى ضرورة الاعــراف بمبــدأ عــدم الرد 
ــاره مــن القواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي.51 ثــم جــاء إعــلان المكســيك عــام 2004  واحرامــه باعتب
ليؤكــد الطبيعــة القانونيــة الآمــرة لمبــدأ عــدم الــرد، مشــددًا عــى التــزام الــدول الأمريكيــة بــرورة ترك 

حدودهــا مفتوحــة لضــان الحايــة والأمــان للأشــخاص الذيــن يتمتعــون بالحــق في الحايــة الدوليــة52. 

47 Kay Hailbronner, Principles of International Law Regarding the Concept of Subsidiary Protection, in Daphné Bouteillet-
Paquet, subsidiary protection of Refugees in the European Union: Complementing the Geneva Convention? (Bruylant 
2002) 13.

وكان ممثل الدنارك قد أشار خلال مؤتمر وضع الاتفاقية الخاصة بوضع عديمي الجنسية إلى أن أي شخص عديم الجنسية سوف تتم معاملته باعتباره لاجئ   48

محتمل، وأنه إذا كان نص المادة (33) ينطبق بشكل خاص بالنسبة للاجئن، إلا أنه مبدأ عام ينطبق بالنسبة لكافة الأجانب، وبالتالي لا توجد حاجة لوضع 
نص خاص بالنسبة لعديمي الجنسية. انظر:

Michelle Foster and Helene Lambert, International Refugee law and the Protection of Stateless Persons (OUP 2019) 44.

وجاءت الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة، المعني بوضع الأشخاص عديمي الجنسية؛ لتقرر عدم جواز إعادة أي شخص إلى حدود دولة يمكن أن تتعرض 
فيها حياته، أو حريته للخطر. انظر: 

Final Act of the United Nations Conference on the Status of Stateless Persons, signed 28 September 1954, entered into 
force 6 June 1960, 360 UNTS 117.

49 UNHCR Executive Committee, 28th Session, op. cit., No. 6, Non-refoulement, 1977, p. 7.

50 UNHCR Executive Committee, 33rd Session No. 25 General 1982, p. 33; 47th Session, No. 79, General, 1996, p. 115; 53rd 
Session, No. 94, Conclusion on the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, 2002, p. 147.

51  انظر الفقرة الخامسة من القسم الثاني لإعلان قرطاجنة بشأن اللاجئن لعام 1984.

52 Mexico Declaration and Plan of Action to strengthen the International Protection of Refugees in Latin America, 16 November 
2004. 
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وثبــوت الطبيعة الآمرة لمبدأ عدم الرد يعني أن تطبيقه لا يقتر عى اللاجئن فحســب، إنا يمكن أن يمتد 
تطبيقــه إلى كافة المهاجرين والأجانب المتواجدين خارج بلدهم الأصي. وهذا ما أكدته المفوضية الســامية 
للأمــم المتحدة لحقوق الإنســان، عى أن هذا المبــدأ ينطبق عى كافة المهاجرين، بغــض النظر عن الوضع 

القانوني لهجرتهم53.

 "International Migrants Bill of Rights" وانعكس هذا الأمر عى مبادرة مروع وثيقة دولية للمهاجرين
أصدرتها جامعة جورج تاون Georgetown عــام 2013، تضمنت مجموعة من النصوص بغرض إقرار 

مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المهاجرون. وجاء نص المادة )13( عى النحو التالي:
لكل مهاجر حق ضد الرد.	- 
لا يجوز طرد أو إعادة مهاجر إلى أي دولة، بأية طريقة، إذا كان هناك أسس جوهرية تدعو للاعتقاد بأن 	- 

المهاجر يمكن أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. 
لا يجــوز طرد أو إعادة أي مهاجــر، بأية طريقة، إلى حدود الإقليم، إذا كانــت حياة المهاجر أو حريته 	- 

تكون معرضة للخطر بسبب الجنس أو الدين أو الجنسية أو العضوية في جماعة اجتاعية أو بسبب الرأي 
السياسي.

لا يجــوز طرد أو إعادة أي مهاجــر، بأية طريقة، إلى دولة أخرى، إذا كان هناك أســس جوهرية تدعو 	- 
للاعتقاد بأن هذا المهاجر سوف يتعرض إلى حرمان جسيم لحقوقه الإنسانية الأساسية.

لا يجــوز طرد أو إعادة أي مهاجــر، بأية طريقة، إلى دولة أخرى، إذا كان هناك أســس جوهرية تدعو 	- 
للاعتقاد بأن المهاجر سوف يتعرض لحرمان جسيم لحقوقه الإنسانية الأخرى.

يتعن عى الدول أن تحرم حق عدم الرد لكافة المهاجرين في إطار سيطرتها الفعلية، بغض النظر عا إذا 	- 
كانوا متواجدين داخل إقليم الدولة54. 

وفي الواقع، فإن أهمية مبدأ عدم الرد تبدو من الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وهو حماية اللاجئن والأجانب 
بصفة عامة تجاه العودة إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر عى حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم البدنية. وبالنظر 
إلى أن هنــاك اتجاهًا ثابتًا في الفقه يقر بأن القواعد التي تحظر انتهاكات حقوق الإنســان، المتمثلة في ســلب 
حقه في الحياة، أو مس ســلامته البدنية أو حريته، تعد ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي55، فإننا نرى أن 

53 United Nations Office of the High Commissioner (OHCHR), The Principle of non-refoulement under International Human 
Rights Law, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-
RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf (Last visited on May 25, 2019).

54 International Migrants Bill of Rights: International Migrants Bill of Rights, with Commentary (2013) 28 Geo. Immigr. L.J. 23, 
70-71.

55 Robert Kolb, Peremptory International Law-Jus Cogens (Hart Publishing Ltd 2015) 7. See also: Thomas Gammeltoft-
Hansen, Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control (CUP 2011) 28. Also: 
Antonio Cassese, International Law (2nd ed., OUP 2005) 203.
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الالتــزام بعدم الرد يعد أمرًا لازمًا لمنع وقوع الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنســان، مما يعني بالرورة تمتع 
مبدأ عدم الرد الذي يهدف إلى منع وقوع مثل تلك الانتهاكات الخطرة بالطبيعة الآمرة56. 

وحري بالذكر أن القانون القطري رقم )11( لســنة 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي، نص صراحة في 
المادة )15( عى مبدأ عدم الرد، مقررًا أنه "يحظر بأية صورة من الصور إعادة اللاجئ الســياسي أو تســليمه 
إلى دولته، أو إلى دولة أخرى يخشــى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد"57. ويلاحظ أن هذا النص جاء 
بصيغة عامة دون وضع أي قيد أو شرط، كا أنه جاء أكثر توسّــعًا، فلم يقتر عى أســباب معينة لتعرض 
حياة الشــخص أو حريته للخطر من أجل اســتفادته من حظر الرد، كا هو الحال بالنسبة لنص المادة )33( 
من اتفاقية اللاجئن لعام 1951، التي حظرت الرد عندما تكون حياة اللاجئ أو حريته مهددة بسبب عرقه 

أو دينه أو جنسيته أو انتائه إلى فئة اجتاعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. 

ثانيًا: النتائج المترتبة على تحديد القيمة القانونية لمبدأ عدم الرد:

انتهينــا إلى أننا ندعم الرأي الذي يقر الطبيعة الآمرة للالتزام بمبدأ عدم الرد، ويرتب عى ذلك عدة نتائج هامة 
نوضحها فيا يي:

لا يجوز الانتقاص من مبدأ عدم الرد، كا يقع باطلًا كل اتفاق يقضي بمخالفته؛ إذ إن القواعد الآمرة لا يجوز 	- 
مخالفتها أو تغيرها إلا بموجب قاعدة من ذات الدرجــة58، حيث إن قواعد القانون الدولي العرفي العادية 
يمكن ألا تنفذ في مواجهة الدولة التي أبدت اعراضها المستمر عليها قبل تكونها، وهذا الأمر لا ينطبق عى 

قواعد القانون الدولي العرفي ذات الطبيعة الآمرة؛ أي أنها تكون ملزمة عى عاتق كافة الدول59.

عدم جواز إبداء تحفظات عى النصوص القانونية التي تقر مبدأ عدم الرد60. 	- 

ضرورة مراعــاة مبدأ عدم الرد والتقيد بــه في جميع الأحوال التي يمكن أن تتعرض فيها حياة أو ســلامة 	- 
الشخص للخطر، بغض النظر عاّ إذا كان قد اكتسب وصف اللاجئ في إقليم الدولة التي يتواجد بها أم لا، 

فضلًا عن ضرورة مراعاته في حالات التدفق الجاعي للاجئن61. 

56 Jean Allain, ‘The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement’ (2001) 13 Int’l J Refugee L 533, 533-8. See also: Thomas 
Weatherall, Jus Cogens, International Law and Social Contract (CUP 2015) 20-31. See also: B.S. Chimni, International 
Refugee Law, op. cit., p. 106.

المادة (15) من القانون القطري رقم (11) لسنة 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي.  57

راجع: أحمد أبو الوفا، حق اللجوء بين الريعة الإسامية والقانون الدولي لاجئين، دراسة مقارنة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، الطبعة   58

الأولى، مطابع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؟، الرياض، 2009، ص 55-54. 
59 Malcolm Evans, International Law, op. cit., p. 289. See also: James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International 

Law (Eighth ed., OUP 2012) 28. Aslo: Tim Hillier, Sourcebook on Public International Law (Cavendish Publishing Limited 
1998) 74.

راجع المادة 42 (1) من اتفاقية اللاجئن لعام 1951 حيث قررت عدم جواز وضع تحفظات عى المادة (33).   60

61 UNHCR Executive Committee, 32 session, No. 22, Protection Asylum-seekers in Situations of Large-scale Influx, 1981, p. 28
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مراعاة مبدأ عدم الرد في اتفاقيات التسليم، حتى ولو لم يرد ذكرها صراحة في تلك الاتفاقيات62. ومع ذلك، 	- 
أكدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 
1984 في المادة 3)1( عى أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة 
أخرى، إذا توافرت لديها أســباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه ســيكون في خطر التعرض للتعذيب"63. 
علاوة عى ذلك، حظرت بعض الاتفاقيات الإقليمية تســليم المجرمن بالنســبة للجرائم العادية، إذا كان 
من شــأن تســليمهم أن يعرضهم لخطر الاضطهاد أو التعذيب بســبب العرق أو الدين أو الجنسية أو رأيه 
السياسي، من ذلك: المادة 3)2( من الاتفاقية الأوربية بشأن التسليم لعام 1957، والمادة 4)5( من الاتفاقية 

الأمريكية بشأن التسليم لعام 1981. 

وبناءً عى ذلك، فإن انتهاك مبدأ عدم الرد يقع في العديد من الحالات، منها:
طرد اللاجئ، أو إبعاده إلى مكان تتعرض فيه حريته أو حياته للخطر64.	- 
رد اللاجئ، بدون منحه وقتًا مناسبًا للبحث عن مكان آمن آخر.	- 
رد أو نقل اللاجئ إلى دولة تكون بمثابة دولة وسيطة تتولى تسليمه إلى دولة أخرى تتعرض حريته أو سلامته 	- 

أو حياته فيها للخطر65. 
رفض مســئولي الهجرة عند الحدود الســاح بدخول اللاجئ مع عدم توافر الفرصة للبحث عن الملجأ في 	- 

مكان آخر66.
تسليم اللاجئ إلى دولته تنفيذًا لاتفاقية تسليم المجرمن بسبب ارتكابه لإحدى الجرائم العادية، طالما أن من 	- 

شأن تسليمه أن حياته أو سلامته أو حريته تتعرض للخطر67. 

ومما تقدم، فإن مبدأ عدم الرد يعد من المبادئ الجوهرية التي يتعن عى دولة اللجوء الالتزام به في كافة الحالات 
طالمــا أن طرد اللاجئ أو إبعاده من شــأنه أن يعرض ســلامته أو حريته أو حياته للخطر بناء عى أي ســبب من 

الأسباب التي تم منحه اللجوء بموجبها.

وقد دعت اللجنة التنفيذية بشأن الحاية الدولية للاجئن الدول إلى ضرورة مراعاة مبدأ عدم الرد في اتفاقيات التسليم، فضلًا عن مراعاتها، كلا كان ذلك   62

ملائاً في التريعات الوطنية.
Id, 31st Session, No. 17, Problems of Extradition affecting refugees, 1980, p. 22.

كذلك أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن من شأن المادة (3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تمنع تسليم، أو طرد أي شخص إذا كان   63

مهددًا بالتعرض للتعذيب، أو المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. راجع: 
Ralf Alleweldt, ‘Protection against Expulsion under Article (3) of the European Convention on Human Rights {1993)’ 4(3), 
360-363. 

راجع: أحمد أبو الوفا، الحاية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008،   64

ص 139.
65 Sir Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, ‘The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement: Opinion,’ in 

Erika Feller, Volker Turk and Frances Nicholson, Refugee Protection in International Law (UNHCR’s Global Consultations on 
International Protection 2003) 122-3. 

راجع: أبو الوفا، حق اللجوء، مرجع سابق، ص 57-56.  66

راجع: أمر الله، مرجع سابق، ص 214-213.   67
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وتبدو أهمية النتائج المرتبة عى ثبوت الطبيعة القانونية لمبدأ عدم الرد في سياق الأزمة الخليجية التي اندلعت في 
يونيو 2017، وترتب عليه تقدم المملكة العربية الســعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية 
مر العربية بقائمة مطالب، شــملت ضرورة تســليم بعض الأشــخاص المقيمن في دولة قطر، بداعي إدراجهم 

داخل تلك الدول عى قوائم الإرهاب.

ورفضت دولة قطر تســليم الأشخاص المطلوبن بالرغم من أنها لم تكن طرفًا في اتفاقية اللاجئن لعام 1951، 
كا أن بعض الأشخاص المطلوب تسليمهم لم يكن قد تم منحهم وصف اللاجئن داخل دولة قطر. يضاف إلى ذلك 
عــدم وجود أية قوانن وقت اندلاع الأزمة تفرض عى دولة قطر عدم رد الأشــخاص المتواجدين عى إقليمها إلى 

دول تتوافر أسباب قوية بإمكانية تعرضهم فيها لخطر يهدد حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم.

وبا أننا انتهينا إلى أن مبدأ عدم الرد يتمتع بقيمة قانونية ذات طبيعة آمرة ملزمة عى عاتق الكافة، فإن دولة قطر 
يقع عليها التزام دولي بعدم رد الأشــخاص المتواجدين عى إقليمها، بغض النظر عن اكتسابهم لوصف اللاجئن، 
طالما أنه توجد أســباب جوهرية تدعو إلى إمكانية تعرضهم لخطر عى حياتهم أو أرواحهم أو ســلامتهم. يضاف 
إلى ذلــك أن قطر، باعتبارها طرفًــا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينة لعام 2001، تظل ملتزمة بنص المادة 3)1( التي تحظر عى الدول تســليم أو طرد أو رد أي 

شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية بإمكانية تعرضه للتعذيب.  

المبحث الثاني: الضوابط القانونية لتطبيق مبدأ عدم الرد

يرتب عــى الاعراف بمبدأ عدم الرد باعتباره ضمن القواعد الآمرة للقانــون الدولي أنه يتعن عى الدول أن 
تلتزم به في جميع الحــالات، وأن تتخذ كافة التدابر والإجراءات اللازمة التي تحول دون انتهاكه أو الانتقاص منه، 
لذلك هناك بعض المبادئ المستقرة في القانون الدولي للاجئن التي تعد ذات أهمية ضرورية في سبيل تحقيق الالتزام 

بمبدأ عدم الرد.

ويلاحظ أن المادة )33( من اتفاقية اللاجئن لعام 1951 التي نصت صراحة عى مبدأ عدم الرد في فقرتها الأولى، 
عادت في الفقرة الثانية لتورد اســتثناءين عى تطبيق المبدأ، الأمر الذي يثر الجدل حول مدى إمكانية الانتقاص من 

تطبيق مبدأ عدم الرد من خلال فرض استثناءات عليه.

وإذا كان مبدأ عدم الرد ينطبق بشــكل أساس عى الأشخاص الذين قد يرتب عى ردهم أو إبعادهم تعرضهم 
للخطر وفقًا لأحد الأسباب الواردة في اتفاقية اللاجئن لعام 1951، وذلك باستثناء الاتفاقية الأفريقية لعام 1969 
التي تبنت تعريفًا موسعًا للاجئ وتنطبق فقط في الإطار الإقليمي لقارة أفريقيا تجاه الدول الأفريقية المصدقة عليها، 
إلا أن هناك اتجاهًا حديثًا يذهب إلى أنه لا يشرط لتطبيق مبدأ عدم الرد إثبات أن هناك خوفًا له ما يبرره من التعرض 
للاضطهاد، بل ينطبق أيضًا في حالة توافر خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 
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أو المهينة، أو في حالة خطر التعرض لتهديدات عى الحياة والحرية والســلامة الجسدية68، كا أنه لا يقتر فحسب 
عى الأشــخاص الذين يتوافر بالنسبة لهم وصف اللاجئ، وإنا يمتد ليشــمل أيضًا الأجانب أو المهاجرين الذين 

تتوافر بالنسبة لهم أسباب قوية تدعو للاعتقاد بتعرضهم للخطر حال ردهم إلى دولهم69.

وبناءً عى ما تقدم، فإننا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، بحيث نتناول في الأول المبادئ اللازمة لتطبيق مبدأ 
عدم الرد )مطلب أول(، وتقييم الاستثناءات التي ترد عى مبدأ عدم الرد )مطلب ثانٍ(، وتطبيق مبدأ عدم الرد عى 

الأجانب غر اللاجئن )مطلب ثالث(. 

المطلب الأول: المبادئ القانونية اللازمة لتطبيق مبدأ عدم الرد

هناك بعض المبادئ القانونية الهامة التي تم إقرارها بصفة أساســية في النظام القانوني الدولي الخاص باللاجئن، 
في سبيل تحقيق الحاية الدولية المقررة لهم. ولا غرو أن الالتزام بتلك المبادئ من شأنه أن يحقق، بالرورة، الالتزام 
ا لتحقيق الحاية لكافة الأشخاص الذين يمكن أن تتعرض حياتهم أو حريتهم  بمبدأ عدم الرد، باعتباره أساسًا هامًّ
أو سلامتهم للخطر، عى نحو يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالمخالفة للالتزامات التي 

تقع عى عاتق كافة الدول بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي.

ويعد أبرز تلك المبادئ التي يتعن عى الدول الالتزام بها، في سبيل إقرار مبدأ عدم الرد: مبدأ عدم جواز فرض 
عقوبات بســبب الدخول غر المروع إلى إقليم الدولة، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ الطبيعة السلمية والإنسانية لمنح 

الملجأ، ومبدأ تقاسم الأعباء.

أولًا: مبدأ عدم جواز فرض عقوبات بسبب الدخول غر المروع إلى إقليم الدولة:

ورد النــص عى هذا المبدأ في المادة )31( من اتفاقية اللاجئن لعام 1951، ويتعن توافر الروط التالية، حتى 
لا يتعرض الشخص الذي دخل إلى إقليم الدولة بشكل غر مروع إلى عقوبات:

أن يكون اللاجئ قد دخل إقليم الدولة للفرار من خطر، يمثل تهديدًا عى حياته، أو سلامته، أو حريته70. 	- 
أن يكــون اللاجئ قد حر مباشرة من الدولة التي تكون فيه حياته أو حريته أو ســلامته مهددة بالخطر. 	- 

والوضع الغالب في هذه الحالة أن الشــخص قد فر من دولة جنسيته أو محل إقامته المعتادة طالبًا اللجوء في 
دولة أخرى، ومع ذلك أشــارت اللجنة التنفيذية، بشأن الحاية الدولية للاجئن التابعة للمفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، إلى حالة أخرى متمثلة في حصول الشخص عى اللجوء في دولة ما، ولكنه 
يفر إلى دولة أخرى ويدخلها بطريق غر مروع؛ هربًا من خطر يهدد حياته، أو حريته، أو ســلامته داخل 

68 Sir Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement, op. cit., p. 123-6. 

69 Ralph Wilde, ‘The Unintended Consequences of Expanding Migrant Rights Protections’ (2017-2018) 111 AJIL Unbound 487, 490.

"لا توقع الدول المتعاقدة جزاءات، بسبب الدخول،  عندما نصت عى أن  من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئن لعام 1951  هذا المبدأ أقرته المادة 31(1)   70

أو التواجد غر المروع، عى اللاجئن الذين يحرون مباشرة من إقليم تكون حياتهم، أو حريتهم مهددة وفقًا للادة (1)، إذا دخلوا، أو تواجدوا فوق 
إقليمهم دون إذن، برط أن يقدموا أنفسهم دون تأخر إلى السلطات وأن يظهروا سببًا وجيهًا لدخولهم، أو تواجدهم غر المروع".
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دولة اللجوء، إذ يتعن عى الســلطات المختصة داخل تلك الدولة الأخرة أن تولي الاعتبار الواجب بشأن 
طلبه في اللجوء إليها71. 

أن يقدم اللاجئ الذي دخل بطريق غر مروع نفسه إلى السلطات بدون تأخر. 	- 
أن يكون لدى اللاجئ سبب وجيه يبرر دخوله أو تواجده غر المروع في إقليم الدولة بدون الحصول عى 	- 

إذن الســلطات المختصة. وقد أشارت اللجنة التنفيذية بشــأن الحاية الدولية للاجئن إلى إحدى الحالات 
التي لا يتوافر فيها لدى الشــخص "ســبب وجيه" لدخوله إلى إقليم دولة معينة بطريق غر مروع، وهي 
حالــة حصوله عى اللجوء في إحــدى الدول، ولكنه قرر مغادرتها للدخــول بطريق غر مروع إلى دولة 
أخــرى والمكوث بها، إذ يحق لتلك الدولة الأخرة أن تعيده مرة أخرى إلى دولة اللجوء، بعد أن تتحقق من 

احرامها لمبدأ عدم الرد، ومن معاملة اللاجئ عى إقليمها، وفقًا للمعاير الدولية لحقوق الإنسان72. 

وفي حالة توافر الروط السابقة، فإنه يقع عى عاتق الدولة المضيفة الالتزامات التالية:
عدم قيام الدولة المضيفة بفرض قيود عى تنقلاته، باســتثناء القيود الروريــة، حتى يتم توفيق أوضاعه 	- 

في الدولــة المضيفة أويتم قبوله في دولة أخرى73. ويتعــن الانتباه إلى أنه يمكن للدولة أن تفرض قيودًا عى 
تنقلات الأشخاص المتواجدين عى إقليمها، إذا كانت تلك القيود تفرضها متطلبات الأمن الوطني داخل 
الدولة، أو بســبب وجود ظروف استثنائية، مثل الحروب والاضطرابات الداخلية74، وذلك وفقًا لما ورد في 
المــادة )9( من اتفاقية اللاجئن لعام 1951، والمادة 12)3( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية 
لعام 1966، وليس ثمــة تفرقة في هذا الإطار بن القيود التي تفرضها الســلطة التنفيذية، أو تلك المقررة 

بموجب أحكام صادرة عن السلطة القضائية، طالما أنها تتم وفقًا للأسس القانونية الدولية75. 
يتعن عى الدولة المضيفة أن تمنح اللاجئ مهلة معقولة، فضلًا عن كافة التسهيلات اللازمة للحصول عى 	- 

قبول دولة أخرى للدخول إلى إقليمها.
عــدم معاقبة اللاجئ الذي دخل إلى إقليم الدولة المضيفة بطريق غر مروع، ســواء تمت تلك المعاقبة من 	- 

خلال اتباع الإجراءات والقواعد القانونية داخل الدولة، عى نحو يؤدي إلى تقييد حرية اللاجئ أو طرده، 
أو معاملته بطريقة مهينة تنتقص وتحط من كرامته الإنسانية، أو فرض عقوبات قرية أخرى عليه76.  

71 UNHCR Executive Committee, 30th Session, No. 15 (XXX), Refugee Without and Asylum Country, 1979, p. 19. 

72 UNHCR Executive Committee, 40th Session, No. 58 (XL), Problem of Refugees and Asylum-seekers Who Move an Irregular 
Manner from a Country in Which They Had Already Found Protection, 1989, p. 77. 

راجع: المادة 31(2) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئن لعام 1951، المرجع السابق.  73

وذلك بالرغم من أن المادة (8) من اتفاقية اللاجئن لعام 1951 استهدفت حماية اللاجئن ضد التدابر الاستثنائية التي تتخذها دولة اللجوء، إلا أن العديد   74

من الدول قد أبدت تحفظها عى تلك المادة، كا أبدت بعض الدول تحفظها أيضًا عى المادة (26) الخاصة بحرية التنقل، حيث احتفظت بحقها بتحديد أماكن 
إقامة اللاجئن؛ إما بصفة عامة، أو استنادًا إلى اعتبارات الأمن، أو النظام، أو المصلحة العامة. كذلك جاءت المادة (9) لتقر حق دولة اللجوء في اتخاذ التدابر 

المؤقتة في زمن الحرب، أو في غره من الظروف الخطرة والاستثنائية. راجع: 
Guy S. Goodwin-Gill, Article 31 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees: non-penalization, detention, 
and protection, in Erika Feller et al., Refugee Protection in International Law, op. cit., p. 221. 

ذات المرجع، ص 232.   75

راجع: أبو الوفا، الحاية الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 64-63.   76
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ا، يمكن تطبيقه في كافة الحالات التي يثبت أن الشــخص قد دخل بها إلى  ونرى أن هذا المبدأ قد أصبح مبدأ عامًّ
إقليم الدولة بطريق غر مروع، للفرار من خطر من شأنه تهديد حياته أو حريته أو سلامته، طالما توافرت الروط 

الأخرى التي تطلبها النص.

ثانيًا: مبدأ عدم التمييز:

يعتبر مبدأ عدم التمييز من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بصفة عامة، وبالتالي فإن تطبيقه عى اللاجئن يعتبر 
أمرًا بديهيًّا، نظرًا للظروف الصعبة التي يوضع فيها اللاجئ بســبب تركه لدولته قرًا ورغاً عن إرادته للبحث عن 

ملجأ آمن في دولة أخرى77. 

والمقصود بعدم التمييز، بشــكل عام، هو عدم إنكار الحقوق والمزايا تجاه فئة معينة من الأشخاص، إذا كان يتم 
الاعراف بها تجاه فئات أخرى في ظل ظروف مماثلة78.

ولا يقتر الالتزام بعدم التمييز عى التدابر التي تتخذها الدولة داخل إقليمها، وإنا تشمل أيضًا التدابر التي 
تتخذها الدولة تجاه الأشــخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى إقليمها79. لذلك يبرز التمييز بن اللاجئن في حالتن: 
الأولى تتعلق بقبول طلبات اللجوء إلى الدولــة، والثانية تتعلق بمعاملة اللاجئن داخل الدولة حال قبول طلباتهم 
للجوء إليها. وترع الدول في التمييز بن اللاجئن لأســباب مختلفة، ســواء كانت متعلقة بالعرق، أو الجنسية، أو 
اللون، أو نوع الجنس، أو الآراء السياســية، أو غرها، وإن كان الوضع الغالب، من الناحية العملية، أن يتم التمييز 

بن اللاجئن عى أساس الجنسية، من ذلك، عى سبيل المثال، ما يي:

تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع اللاجئن القادمن من هاييتي بطريقة أكثر شدة عن تلك التي تتعامل 	- 
بها مع لاجئي كوبا، حيث كانت تتبع سياسية رسمية في منع اللاجئن من هاييتي واعتقالهم بشكل ممنهج في 
معتقل جوانتانامو، وفي مقابل ذلك كانت تســمح بالدخول المباشر للاجئن من كوبا إلى إقليمها80. علاوة 
عى ذلك، فإن الحكومة الأمريكية الحالية برئاســة دونالد ترامب اتبعت سياسة التقييد في قبول اللاجئن - 
والمهاجرين بشــكل عام - من الدول التي تعاني من الإرهاب، وذلك خشية من قبول أشخاص قد يمثلون 

خطرًا مستقبليًا عى الأمن القومي الأمريكي81. 

77 Sandra Fredman, Discrimination Law (2nd ed., OUP 2011) 109-110. 

78 Conference of plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Summary Record of the Fifth Meeting, 
July 4, 1951, UN Doc. A/CONF.2/SR.5, p. 4. 

79 James C. Hathaway, The Rights of Refugees Under International Law, op, cit., p. 245. 

80 Hiroshi Motomura, ‘Haitian Asylum Seekers: Interdiction and Immigrants’ Rights’ (1993-1994) 15 Immigr & Nat’lity L Rev 
531, 531-554. See also: Thomas David Jones, ‘A Human Rights Tragedy: The Cuban and Haitian Refugee Crises Revisited’ 
(1995) 9 Geo Immigr LJ 479, 510-511. 

لذلك يقر رأي بأن دونالد ترامب يمكن أن يعد أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يتبع سياسة التمييز العنري الجاعي بشكل علني، بالرغم من إقراره   81

بأن هذه السياسية دائاً ما تتبعها الحكومة الأمريكية. انظر:
Lindsay Stark, ‘The High Cost of Refugee Discrimination’ Huffington post (December 6, 2017), available at:
https://www.huffingtonpost.com/lindsay-stark/the-high-cost-of-refugee-_b_9017842.html (Last visited on June 6, 2019).
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أعلنــت الحكومة البريطانية عام 2002 بــأن مواطني ليبريا وليبيا والصومال لن يســتفيدوا من القواعد 	- 
المتعلقة بمنح الإقامة الدائمة للاجئن المعرف بهم82. 

ا للتعليم بالنسبة للاجئي التبت، كا تســمح لهم بالتقديم والقبول في مؤسسات 	-  أنشــأت الهند نظامًا خاصًّ
التعليم العــالي في الهند، كذلك تصــدر الحكومة الهندية للاجئــي التبت وثائق هوية، تمكنهم من شــغل 
الوظائف وممارســة الأنشطة الاقتصادية المربحة، فضلًا عن السفر خارج الهند والعودة إليها دون أية قيود. 

وعى العكس، فإن الهند لم توفر مثل تلك المعاملة للاجئي سريلانكا83. 
منحت المملكة العربية الســعودية النازحن العراقين، بسبب حرب الخليج، وصف اللاجئن، بينا تركت 	- 

الآلاف مــن اللاجئن من الدول الأخرى عــى حدودها دون الاعراف بوصفهــم كلاجئن، كا قامت 
الحكومة في حالات أخرى برحيل وإبعاد الصومالين إلى بلادهم في ظل إمكانية تعرضهم لمخاطر جسيمة 
عى حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم84. وإذا كانت المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا ملحوظة في تقديم 
المساعدات الإنســانية للاجئن، خاصة في ســوريا واليمن وبنجلاديش85، إلا أنها ما زالت تردد في قبول 

أعداد كبرة من اللاجئن داخل إقليمها86. 

بالإضافة إلى التمييز بن اللاجئن لأسباب تتعلق بالجنسية، فإن التمييز قد يكون لأسباب سياسية، مثال ذلك: 
رفض الصن الاعراف باللاجئن القادمن من الصن بسبب العلاقات السياسية الوثيقة بن الدولتن. وقد يكون 
التمييز بن اللاجئن عى أساس الجنس، مثال ذلك: عدم تمكن النساء من لاجئي الصومال من الحصول عى طعام 
أو رعايــة طبية أو تعليم أثناء لجوئهم في إثيوبيا. كذلك الحال في نيبــال التي كانت تقدم المأوى والطعام فقط لرب 

الأسرة من لاجئي بوتان، الأمر الذي يعرض النساء اللائي انفصلن عن أزواجهن لخطر الهلاك87.  

وقــد جاء النص عى مبدأ عدم التمييز في العديد من المواثيــق والاتفاقيات الدولية، منها: المادة )3( من اتفاقية 
اللاجئــن لعام 1951، والمادة المــادة 1)1( من اتفاقية القضاء عى جميع أشــكال التمييز العنري لعام 1965، 
والمادة 2)2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتاعية والثقافية لعام 1966، والمادة 2)1( من 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

وحرصت اللجنة التنفيذية بشأن الحاية الدولية للاجئن عى تأكيد مبدأ عدم التمييز، ولاسيا في حالات النزوح 
الجاعي، حيث أكدت عى وجوب قبول ملتمي اللجوء في أول دولة ينزحون إليها، وإن لم تكن تلك الدولة قادرة 

82 James C. Hathaway, The Rights of Refugees Under International Law, op, cit., p. 240. 

83 B S Chimni, ‘The Legal Condition of Refugees in Indi’ (1994) 7 J Refugee Stud 378, 391-4. 

84 Immigration and Refugee Board Documentation, Information, and Research Branch, Kenya, Djibouti, Yemen and Saudi 
Arabia: The situation of Somali Refugees (1992), cited in James C. Hathaway, The Rights of Refugees Under International 
Law, op, cit., p. 239. 

انظر: وكالة الأنباء السعودية، بوابة العن الإخبارية، بالأرقام: جهود السعودية في دعم اللاجئن بثلاث دول، 4 أكتوبر 2017، متاح من خلال الرابط التالي:  85
https://al-ain.com/article/saudi-arabia-cares-about-refugees-in-the-world (Last visited on June 7, 2019).

86 Amnesty International, ‘Left Out in the Cold: Syrian Refugees abandoned by the International Community’ (2014) 11. 

87  James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, op, cit., p. 242. 



المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد المنتظم الأول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر76

عــى قبولهم جميعًا. وفي هذه الحالة الأخرة، يتعن عى تلك الدولة أن تقبلهم بصفة مؤقتة، دون تمييز عى أســاس 
العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الرأي السياسي، أو بلد المنشأ، أو عدم القدرة الجسدية88. 

ا صريًحا بشأن  ويلاحظ أن القانون القطري رقم )11( لســنة 2018 بشــأن تنظيم اللجوء السياسي لم يورد نصًّ
ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التمييز عند قبول اللاجئن داخل إقليمها. ولا يعني ذلك أن دولة قطر لن تلتزم بموجب 
قانون اللجوء بمبدأ عدم التمييــز، حيث إن المادة )2( من القانون القطري نصت عى منح ملجأ يتم وفقًا لأحكام 
هذا القانون مع مراعــاة الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة قطر طرفًا فيهــا. وبالرغم من عدم انضام دولة قطر 
لاتفاقية اللاجئن لعام 1951، فإنها ســوف تلتزم بمبدأ عــدم التمييز عند معاملة اللاجئن وغرهم من الأجانب 
المتواجديــن عى إقليمها؛ وفقًا لما هو مقرر في الاتفاقيات الدوليــة الأخرى التي انضمت إليها، وتحديدًا: الاتفاقية 
الدولية للقضاء عى كافة أشــكال التمييز العنري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، والعهد 

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 

وخلاصة القول، فإنه يتعن أن تحرص الدول عى ألا يتعرض اللاجئ لمعاملة تمييزية تجعله يواجه ظروفًا قاسية، 
قد لا تقل في وطأتها، في العديد من الحالات، عن الظروف التي عانى منها في دولته89.

ثالثًا: مبدأ الطبيعة السلمية والإنسانية لمنح اللجوء: 

نصت العديد من المواثيق الدولية عى الطبيعة الإنســانية والسلمية لمنح الملجأ، وبالتالي يتعن احرامه من جميع 
الدول، وعدم اعتبــاره عملًا غر ودي90؛ فقد أكدت اتفاقية عام 1951 بشــأن اللاجئن، عى الطابع الاجتاعي 
والإنساني لمشــكلة اللاجئن91. وصرحت المادة )1( من "اتفاقية كاراكاس" بشــأن الملجأ الإقليمي لعام 1954، 
بأن "ممارســة الدولة لحقها في قبول أي شــخص داخل إقليمها، لا يصلح سببًا لشــكوى أي دولة أخرى". وأكد 
إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967، في ديباجته، عى أن منح الملجأ يعتبر عملًا سلميًّا وإنسانيًّا، 
وبالتــالي لا يجوز لأي دولة اعتبــاره عملًا غر ودي92. وذات المعنى قررته المــادة 2)2( من اتفاقية منظمة الوحدة 
الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشــكلة اللاجئن في أفريقيا لعــام 1969، وكذلك المادة )6( من الاتفاقية 

العربية الخاصة بتنظيم وضع اللاجئن في البلدان العربية لعام 1994 93. 

كا نصت عى الطبيعة السليمة والإنسانية لحق اللجوء المادة )3( من الإعلان الخاص باللجوء الإقليمي، الصادر 
عن مجلس أوروبا عام 1977، كذلك نصت المادة )2( من هذا الإعلان عى ضرورة منح الملجأ لمن تتوافر فيه الروط 

المقررة في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئن، وكذلك أي شخص آخر يستحق منحه الملجأ لأسباب إنسانية. 

88 UNHCR Executive Committee, 32nd Session, No. 22 (XXXII) Protection of Asylum-Seekers in Situations of Large-scale Influx. 
1981, p. 28. 

راجع: أبو الوفا، حق اللجوء، مرجع سابق، ص 69-68.  89

90 Jansuz Symonides, ‘Territorial Asylum’ (1986) 15 PYIL 230.

راجع الفقرة (5) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئن لعام 1951، المرجع السابق.   91

راجع: الفقرة (2) من ديباجة إعلان بشأن الملجأ الإقليمي، المرجع السابق.   92

مع ضرورة الانتباه إلى أن الاتفاقية العربية لم تدخل حيز النفاذ حتى وقتنا هذا.   93
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ورددت وأكــدت هذا المبدأ الجمعية العامة في الفقرة )5( من قراراهــا 50/152 الصادر عام 1995، وأيضًا 
الفقــرة )2( من إعلان الدول الأطراف في اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئن، الذي تبنته 

في 12 ديسمبر 2001، بمناسبة مرور خمسن عامًا عى اتفاقية 1951. 

وحرصت اللجنة التنفيذية بشــأن الحاية الدولية للاجئن عى تأكيد الطبيعة الســلمية والإنسانية لمنح اللجوء، 
ولا يجوز، بالتبعية، اعتباره عملًا عدائيًّا بواســطة أية دولة أخرى، كــا يتعن عى كافة الدول أن تمتنع عن اتخاذ أية 

تدابر من شأنها تقويض منح اللجوء باعتباره عملًا سلميًّا وإنسانيًّا94. 

ويرجع الســبب في تكرار تأكيد مبدأ الطبيعة الإنسانية والســلمية لحق اللجوء إلى امتناع بعض الدول عن منح 
الملجأ استنادًا إلى عدة أسباب، منها:

الخوف من رد فعل الدولة التي تلاحق اللاجئ، خاصة إذا كانت تلك الدولة تتمتع بالقوة والنفوذ في إطار 	- 
العلاقات الدولية. 

إذا كانــت ترتبط مع الدولة التي تلاحــق اللاجئ باتفاقيات تحالف، أو تتلقى منها مســاعدات اقتصادية 	- 
أو عسكرية. 

تعرضها لضغوط من جانب الدولة التي تلاحق اللاجئ، عى نحو يدفعها إلى إنهاء اللجوء95.	- 
عدم رغبة الدول في منــح اللجوء، خاصة في حالات التدفق الجاعي للاجئن، عى نحو يمثل عبئًا إضافيًّا 	- 

عى قدراتها الاقتصادية والاجتاعية والأمنية. 

وبالرغــم من ذلك، فإنه يلاحظ أن القانــون القطري رقم )11( بتنظيم اللجوء الســياسي لعام 2018 أغفل 
إيراد نص صريح يؤكد الطبيعة الســلمية والإنسانية لمنح اللجوء، خاصة أن هذا القانون جاء باعتباره أحد التدابر 
القانونية التي اتخذتها دولة قطر تجاه الأحداث المصاحبة للأزمة الخليجية التي وقعت عام 2017، وما صاحبها من 

المطالبة بتسليم بعض اللاجئن والأشخاص المتواجدين داخل الإقليم القطري.

ا يتعلق بهذا المبدأ، نظرًا لأهميته القانونية والسياســية؛ فمن ناحية  لذلــك نرى وجوب إيراد المرع القطــري نصًّ
الأهميــة القانونية يهدف هذا النص إلى تحقيق مبدأ عدم الرد إذا ما واجهت الدولة ضغوط بتســليم بعض المعارضن 
أو المتهمن بارتكاب جرائم ذات طبيعة سياسية في دول أخرى، أما من ناحية الأهمية السياسية، فإن هذا النص يهدف 
إلى إعــلان دولة قطر حرصها عى العلاقات الودية مع غرها من الدول التي يفر منها بعض الأشــخاص؛ خشــية 
الاضطهاد أو التعرض للتعذيب أو غرهما من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويتخذون 
دولــة قطر ملجًا لهم. فضلًا عن أنه يعد بمثابة إقرار رســمي وقانوني من دولة قطر عى أن منحها للملجأ، أو رفضها 
تسليم بعض الأشخاص خشية تعرضهم للخطر عى حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم، لا يعد عملًا عدائيًّا من جانبها.  

94 UNHCR Executive Committee, 38th Session, No. 48 (XXXVIII) Military or Armed Attacks on Refugees Camps and Settlements, 
1987, p. 63; 53rd Session, No. 94 (LIII), Conclusion on the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, 2002, p. 147; 55th 
Session, No. 99 (LV), General, 2004, p. 161. 

راجع: أمر الله، مرجع سابق، ص 250-249.  95
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رابعًا: مبدأ تقاسم الأعباء: 

يقوم هذا المبدأ عى اعتبارات التضامن والتعاون الدولي، في ســبيل وضع خطط واسراتيجيات شاملة، وتعزيز 
الآليات المتاحة لمواجهة مشكلة اللاجئن، وتوفر ظروف آمنة وملائمة لمعيشتهم في دول اللجوء96. 

ويمكن أن يُعزى أصل مبدأ تقاســم الأعباء إلى اتفاقية اللاجئن لعــام 1951 التي نصت في ديباجتها عى أن 
"منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباءً باهظة عى عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غر الممكن، دون تعاون دولي، 

إيجاد حلٍّ مرضٍ لهذه المشكلة التي اعرفت الأمم المتحدة بأبعادها وطبيعتها الدولية". ومع ذلك، لم يرد نص صريح 
بشأن هذا المبدأ في النصوص الموضوعية في الاتفاقية. 

وكانت المــرة الأولى التي يتم فيها النص صراحة عى هذا المبدأ في إعــلان الملجأ الإقليمي لعام 1967، حيث 
ا أو  نصت المادة 2)2( عى أنه "حن تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، تتخذ الدول، فرديًّ
جماعيًاّ أو من خلال الأمم المتحدة، التدابر التي يناسب اتخاذها، بروح من التضامن الدولي، بغية تخفيف عب تلك 

الدولة". 

وعى الصعيد الإقليمي، تضمنت الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئن في أفريقيا لعام 1969 
ا بشــأن مبدأ تقاســم الأعباء، حيث نصت المادة 2)4( عى أنه "متى تجد دولة عضو صعوبة في استمرار  حكاً هامًّ
منح اللجوء للاجئن، فيجوز لها أن تلجأ مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى، ومن خلال منظمة الوحدة الأفريقية 
والدول الأعضاء الأخرى تتخذ الإجراءات المناســبة بروح التضامــن الأفريقي والتعاون الدولي لتخفيف العبء 

عى الدولة العضو التي تمنح اللجوء".

كذلك أكد إعلان قرطاجنة بشــأن اللاجئن لعام 1984 عى ضرورة المطالبة بالمســاعدة العاجلة من المجتمع 
الدولي للاجئي أمريكا الوســطى، عى أن يتم تقديم تلك المســاعدات مباشرة من خــلال عقد الاتفاقيات الثنائية 
أو المتعــددة لتحقيق هــذا الغرض، أو من خلال المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئن وغرها من 

المنظات والهيئات الدولية97. 

وقد اعتمدت المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية ملحقًا إضافيًّا عام 1987 لمبادئ بانكوك المتعلقة 
بوضع ومعاملة اللاجئن لعام 1966، أكدت بموجبه عى أن مبدأي التضامن الدولي وتقاســم الأعباء، في معالجة 

وضع اللاجئن، قد تم ترسيخها في الوقت الحالي بموجب ممارسات الدول98.  

وفي الســياق ذاته، أشارت اللجنة التنفيذية بشــأن الحاية الدولية للاجئن إلى مبدأ تقاســم الأعباء في العديد 

96 Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Ministerial 
Meetings of States Parties, Geneva, Switzerland, 12-13 December 2001. 

انظر الفقرة الحادية عرة من القسم الثاني لإعلان قرطاجنة بشأن اللاجئن لعام 1984، المرجع السابق.   97

98 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), Addendum to the Status and Treatment of Refugees, 13 January 
1987.



79 المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد المنتظم الأول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

من اســتنتاجاتها، حيث أشارت في الاســتنتاج رقم )15( بشــأن اللاجئن بدون دولة لجوء أنه يتعن عى الدول 
التــي تواجه حالة تدفــق جماعي للاجئن أن توفر لهم المأوى المؤقت، كا يقع عى عاتــق باقي الدول التزام بتقديم 
مســاعدات عاجلة لتلك الدولة وفقًا لمبدأ التقاســم المنصف99، كا تمت الإشارة إلى مبدأ التضامن الدولي وتقاسم 

الأعباء في الاستنتاجات الأخرى للجنة التنفيذية100. 

علاوة عى ذلك، جاء الإعلان الختامي وبرنامج العمل الصادر عن المؤتمر الثاني بشــأن مســاعدة اللاجئن في 
أفريقيا لعام 1984، ليؤكد عى أن وضع اللاجئن يعد مســؤولية عالمية تقع عى عاتق المجتمع الدولي، مما يستدعي 

ا101.  توافر تقاسم منصف للأعباء بن كافة أعضائه، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للدول الأقل نموًّ

وبالرغم من وجود اتفاق فقهي بشــأن مبدأ تقاســم الأعباء102، فإن ممارسات الدول، وبخاصة الدول الغربية، 
لا تدعم بشــكل كامل مبدأ تقاسم الأعباء103. وبشــكل عام، فإن عدم احرام مبدأ تقاسم الأعباء من شأنه أن يخل 
بجوهر مبدأ عدم الرد الذي يعد ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي104؛ فامتناع بعض الدول عن تقاســم الأعباء 
مع غرها من الدول التي تواجه تدفقًا شــديدًا للاجئن، من شــأنه أن يضعف من قدرات الدول التي تواجه أزمة 
تدفق اللاجئن عى قبولهم وتوفر احتياجاتهم الأساسية اللازمة لمعيشتهم، وللحفاظ عى الحد الأدنى من حقوقهم 
الإنســانية، الأمر الذي قد يدفع العديد من هؤلاء اللاجئن للعودة إلى بلادهم في ظل إمكانية تعرضهم للمخاطر 
الجســيمة التي فروا بسببها، وهو مما لاشــك أمر يتعارض مع مبدأ عدم الرد105. ويمكن القول، بعبارة أخرى، إن 
هناك ارتباطًا وثيقًا بن مبدأ عدم الرد ومبدأ تقاسم الأعباء. وإذا كان لا يجوز للدول أن تخالف مبدأ عدم الرد، فإن 

ذلك يستتبع بالرورة التقيد بمبدأ تقاسم الأعباء106. 

ويتبن لنا مما ســبق أن مبدأ تقاســم الأعباء ليس مجرد مبدأ أخلاقي، بل هو مبــدأ قانوني أصبح الآن جزءًا من 
القانــون الدولي العرفي. ويعني ذلك أن كافة الدول تتقيد به دون حاجة إلى التزامها بموجب نص صريح في اتفاقية 

ا لتحقيق مقتضيات مبدأ عدم الرد.  دولية، خاصة أن الالتزام بهذا المبدأ يعد أمرًا ضروريًّ

99 UNHCR Executive Committee, 30th Session, No. 15 (XXX), op. cit., p. 18. 

ومن تلك الاستنتاجات: الاستنتاج (22) لعام 1981 بشأن حماية ملتمي اللجوء في حالات التدفق واسع النطاق، والاستنتاج رقم (23) لعام 1981 بشأن   100

المشاكل المتعلقة بإنقاذ ملتمي اللجوء الذي يعانون من محنة في البحر، فضلًا عن الاستنتاجات (33) لعام 1984، و(36) لعام 1985، و(62) لعام 1990، 
و(65) لعام 1991، و(67) لعام 1991، و(68) لعام 1992، و(71) لعام 1993، و(74) لعام 1994، و(79) لعام 1996، و(82) لعام 1997، و(85) لعام 

1998، و(87) لعام 1999، و(89) لعام 2000، و(90) لعام 2001، و(102) لعام 2005.

101 B.S. Chimni, International Refugee Law, op. cit., p. 150.

102 Thomas Gammeltoft-Hansen, op. cit., p. 27. See also: James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International 
Law, op. cit., p. 1000. See also: B.S. Chimni, International Refugee Law, op. cit., p. 151. 

103 Peter H Schuck, ‘Refugee Burden-Sharing: A Modest Proposal’ (1997) 22 Yale J Int’l L 243, 273. 

راجع ما سبق أن ناقشناه بشأن الطبيعة القانونية لمبدأ عدم الرد.  104

105 Marjoleine Zieck, The Limitations of Voluntary Repatriation and Resettlement of Refugees, in Vincent Chetail and Celine 
Bauloz, Research Handbook on International Law and Migration (Edward Elgar Publishing Ltd. 2014) 573, 582. 

وقد أكد رأي عى أن مبدأ عدم الرد يتصل صلة وثيقة بمبدأ تقاسم الأعباء. راجع:   106
Atle Grahl-Madsen, ‘Refuge in Canada: The Legal Background’ in Howard Adelman, C. Michael Lanphier, Refuge or Asylum? 
A Choice for Canada (Toronto: York Lanes Press 1991) 8, cited in B.S. Chimni, international Refugee Law, op. cit., p. 151.
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المطلب الثاني: تقييم الاستثناءات المقررة على مبدأ عدم الرد

 إن مبدأ عدم الرد يعد من المبادئ الأساسية لحاية اللاجئن، والتي أكدنا من قبل، أنه يعد ضمن القواعد الآمرة 
للقانون الدولي، إلا أنه يلاحظ أن المادة 33 عندما أقرت مبدأ عدم رد اللاجئن، عادت لتقرر أن هذا المبدأ يرد عليه 
اســتثناءان، يمكن بموجبها للدولة المضيفة أن تطرد اللاجئ من إقليمها. بيد أن إعال هذين الاستثناءين يتعن أن 

يخضع لبعض الضوابط القانونية. 

والحقيقة أنه منذ وضع اتفاقية اللاجئن عام 1951 طرأت العديد من التطورات عى قانون اللاجئن، وبخاصة 
الالتزام بعدم الرد، الأمر الذي يثر التســاؤل حول مدى جدوى إيراد اســتثناءات عى هذا الالتزام الذي أصبح 

مقررًا بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي.

أولًا: الاستثناءات المقررة على مبدأ عدم الرد بموجب اتفاقية 1951:

أكــدت المادة 33)2( مــن اتفاقية اللاجئن لعام 1951 عى أنه لا يجوز للاجــئ أن يحتج بحقه في عدم الرد في 
الحالتن التاليتن107: 

إذا كان قبوله يمثل تهديدًا للأمن القومي أو لحاية الســكان108. ويتعن لكي تتخذ الدولة قرارًا بالإبعاد أن 	- 
يكون تهديد الشخص للأمن القومي خطرًا، كا إذا قام بأنشطة من شأنها تسهيل غزو دولة اللجوء، أو إذا 
قام بارتكاب أعال التجســس والتخريب والإرهاب داخل دولة اللجــوء، أو تجاه دولة أخرى عى نحو 
يؤدي إلى اتخاذ تدابر أو إجراءات خطرة ضد دولة اللجوء109. أما إذا كان تهديد اللاجئ لم يصل إلى درجة 
جســيمة من الخطورة، وكان بإمكان دولة اللجوء أن تتخذ التدابر التي تحد من تلك الخطورة، فإنه لا يجوز 
لها في هذه الحالة أن تتخذ قرارًا بطرده. ومع ذلك، فإن الأمر يظل خاضعًا للســلطة التقديرية لدولة اللجوء 
فيا إذا كانت أنشطة اللاجئ من شــأنها إحداث تهديدات جسيمة للأمن القومي عى نحو يستدعي طرده 

خارج إقليمها110. 

كذلك قد تقوم الدولة برد اللاجئن أو عدم قبولهم في حالة التدفق الجاعي لهم، إذا كان من شــأنه أن يمثل 
تهديدًا جسياً عى قدرتها في حماية مصالحها الوطنية الأساسية111. 

إذا كان اللاجــئ قد أديــن بارتكاب جريمة ذات خطورة اســتثنائية تجعله خطرًا عــى المجتمع في الدولة 	- 
المضيفــة112. ويلاحظ هنا أن هذه الحالة تختلف عن تلك الــواردة في المادة 1)و( )ب( من اتفاقية اللاجئن 

وقد وردت هذه الاستثناءات في المادة 33(2) من اتفاقية اللاجئن لعام 1951.   107

راجع: المادة 3(2) من إعلان الملجأ الإقليمي، المرجع السابق. راجع أيضًا: أبو الوفا، الحاية الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 139.  108

109 Commentary on the Refugee Convention 1951 Articles 2-11, 13-37, Published by the Division of International Protection 
of the United Nations High Commissioner for Refugees 1997, p. 140. 

110 Sir Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, op. cit., p.135-6 . 

راجع: أبو الوفا، الحاية الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 140-139.  111
See also: James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, op. cit., p. 367. 

راجع: أبو الوفا، حق اللجوء، مرجع سابق، ص 57.  112
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لعام 1951 التي تقرر عدم استفادة شخص بالحاية الدولية المقررة بموجب الاتفاقية، إذا كان قد "ارتكب 
جريمة جســيمة غر سياســية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجــئ"؛ إذ في هذه الحالة 
الأخرة يكون للدولة ألا تعرف بوصف اللاجئ الذي تتوافر بشأنه أسباب جدية بارتكابه جريمة جسيمة 
غر سياســية قبل طلبه للجوء، ويهدف هذا النص إلى منع اتخاذ اللجوء كوســيلة للتملص من المســؤولية 
الجنائية الناشئة عن ارتكاب الجرائم العادية الجسيمة، وذلك في إطار التعاون الدولي لمحاربة الجرائم الجنائية 
الخطرة، أمــا في حالة رد أو طرد اللاجئ بســبب ارتكابه لجريمة، فإن هذا الأمر يســتلزم عدة متطلبات 
أساســية؛ أولًا: أن تكون الجريمة ذات خطورة اســتثنائية، فلا يكفي أن تكون الجريمة خطرة، بل يتعن 
أن تصل إلى درجة من الخطورة بحيث تجعل الشــخص خطرًا عى المجتمع في دولة اللجوء. ثانيًا: أن تكون 
الجريمة قد تم ارتكابها بعد اكتســابه وصف اللاجئ، فإذا كانت الجريمة قد تم ارتكابها قبل قبوله كلاجئ، 
فإنه لا يســتحق اكتســاب وصف اللاجئ وفقًا لمفهوم الاتفاقية. وثالثًا: يتعن أن يصدر حكم نهائي بإدانة 

اللاجئ في الجريمة التي يمكن رده أو طره بشأنها113. 

ثانيًا: الضوابط القانونية لإعال الاستثناءات على مبدأ عدم الرد:

ومع ذلك، فإنه لا يجوز للدولة المضيفة أن تقرر رد أو طرد اللاجئ إلا بعد اتخاذ التدابر القانونية التالية114:
الســاح للاجئ، ما لم تتوافر أســباب قهريــة تتعلق بالأمن القومي تســتدعي خلاف ذلــك، بأن يقدم 	- 

ما يثبــت براءته، وبأن يلتمس ضد قرار الــرد أو الطرد الصادر ضده، وأن يعن له مــن يمثله قانونًا أمام 
السلطات المختصة.

منح اللاجــئ مهلة معقولة للبحث عن ملجأ آمن في دولة أخرى، مع احتفــاظ الدولة المضيفة بأن تطبق، 	- 
ا من التدابر اللازمة للمحافظة عى أمنها ونظامها الداخي.  خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريًّ

وتهــدف تلك التدابــر إلى ضان عدم رد أو إبعاد اللاجــئ إلى دولة تتعرض فيها حياته أو ســلامته أو حريته 
للخطر؛ وفقًا للأســباب الموجبة لمنح اللجوء. وفي جميع الأحوال، فإن تلك الاســتثناءات يتعن أن يتم تطبيقها في 
أضيق الحدود. ولا يجوز التوســع في تفســرها، حتى لا يرتب عى ذلك الخروج عى مبدأ عدم الرد. لذلك نتفق 
مــع ما ذهب إليه رأي في الفقه أنه في حالة ما إذا كان وجود اللاجــئ عى إقليم الدولة يمثل تهديدًا للأمن القومي 
أو للســكان أو في حالة إدانته بجريمة خطرة، فإن للدولة أن تقوم بطــرده وليس رده، ذلك لأن الرد يعني إعادته 
إلى دولته التي خرج منها بوصفه لاجئًا عى نحو ينطوي عى إمكانية تعرض حياته وســلامته أو حريته للخطر، أما 
في حالــة الطرد فيعني إبعاده إلى دولة أخرى، وفي هذه الحالة الأخرة يتعــن عى الدولة أن تتخذ التدابر القانونية 

اللازمة لضان عدم تعرضه للخطر إذا تم إبعاده إلى دولة أخرى115. 

113 James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, op. cit., p. 342-5. 

114 Id, at 55-56.

115 Sir Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, op. cit., p.133-4 . 
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ثالثًا: التحليل القانوني لإمكانية فرض قيود على مبدأ عدم الرد:

لقــد تم وضع اتفاقية اللاجئن لعام 1951 خلال فرة كان اعتبار مبدأ الســيادة المطلقــة للدولة ما يزال أمرًا 
حاســاً، ولا يجوز المســاس به عى الإطلاق116. وجاء إبرام اتفاقية اللاجئن خلال الفــرة التي بدأت فيها الأمم 
المتحــدة الاهتام الفعال بتقرير حماية فعالة لحقوق الإنســان وحرياته الأساســية، باعتبارها ضمن الأهداف التي 
تســعى إلى تحقيقها. وكانت مسائل اللاجئن من المسائل التي حرصت الأمم المتحدة عى معالجتها بموجب اتفاقية 

دولية شارعة، لمنع تكرار المآسي التي تعرض لها اللاجئون بسبب الحربن العالميتن الأولي والثانية. 

وتأسيسًــا عى أن مســألة تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم، بغض النظر عن وصفهم القانوني، يعد من المسائل 
التي تدخل حرًا في اختصاص الدولة، نظرًا لتعلقه بســيادتها، فلم يكن ثمة من بد ســوى قيام الدول، المجتمعة 
في مؤتمــر جنيف عام 1951 لوضع اتفاقية اللاجئن، بإجراء توازن بن إقرار حماية دولية للاجئن، والمحافظة عى 
ســيادة الدول في عدم فرض قيود عليها، تلزمها بعدم طرد أو إبعاد اللاجئن. لذلك جاءت الفقرة الثانية من المادة 
)33( لتقرر أنه يثبت للدولة المضيفة للاجئ الحق في طرده أو إبعاده إذا كانت هناك دواعٍ معقولة تبرر اعتباره خطرًا 
عى أمن البلد الذي يوجد فيه، أو لاعتباره بسبب سبق صدور حكم نهائي لارتكابه جريمة ذات خطورة استثنائية، 
خطرًا عى أمن البلد. ويتبن من مفهوم هذا الحكم أنه يخضع للســلطة التقديرية للدولة بأن تقدر الدواعي المعقولة 
التــي تجعل اللاجئ خطرًا عى أمنها، دون حاجة لتقديم أدلة عى ذلك، والغالب أن تعطي الدولة الأولوية لأمنها، 
فــإذا تبن لها أن الخطر الذي يلحق بأمنها من بقاء اللاجئ يفــوق الخطر الذي يلحق باللاجئ نتيجة طرده أو رده، 

فإنها سوف تتخذ القرار بطرد أو رد اللاجئ في سبيل الحفاظ عى أمنها117. 

وبناءً عى ذلك، فإن مبدأ عدم الرد لم يجد قوته الملزمة سوى في بنود اتفاقية 1951، وينحر نطاق تطبيقه فقط 
عــى اللاجئن، مما يعنــي إمكانية فرض بعض القيود عليه في ذلك الوقت. ويعضــد من ذلك أن اتفاقية اللاجئن 
 لم يُصدق عليها حتى وقت دخولها حيز النفاذ عام 1954 ســوى ثلاثة عرة دولــة، ولكن بعد اعتاد بروتوكول
عام 1967 وحتى الوقت الراهن، يوجد مائة وثانية وأربعون دولة أطراف في اتفاقية 1951 وبروتوكولها. وبالنظر 
للتطورات التي طرأت منذ وضع الاتفاقية عى حماية وصيانة حقوق الإنسان بشكل عام، وعى تعزيز الحاية المقررة 
لحقوق اللاجئن بشكل خاص، أصبح الالتزام بعدم الرد ضمن الالتزامات الأساسية المفروضة عى عاتق الدول، 
والتي لا يجوز الخروج عليها أو وضع أية قيود بشــأنها، الأمر الذي دعا جانبًا من الفقه، ونؤيده في ذلك، إلى إقرار 
الطبيعة القانونية الآمرة للالتزام بعدم الرد، وانطباقه ليس فحسب عى اللاجئن، وإنا عى كافة الأشخاص الذين 

تتوافر بشأنهم أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بإمكانية تعرضهم لخطر عى حياتهم أو حرياتهم أو سلامتهم. 

وخاصــة القول، إنه وفقًا للتطورات الدولية الحالية؛ فإنه لا يجوز فرض أية قيود أو اســتثناءات عى مبدأ عدم 
الرد. ولا يجوز للدولة أن ترد اللاجئ الذي يثبت أنه خطر عى أمنها أو سلامتها، وإن كان يثبت لها أن تتخذ التدابر 

116 E. N. Van Kleffens ‘Sovereignty in International Law’ (1953) 82 Recueil des cours de l’Académie de Droit International de 
la Haye 5, 81-83. 

117 Commentary on the Refugee Convention 1951, Articles 2-11, 13-37, op. cit., p. 139.
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الأمنيــة اللازمة، من خلال تحديد إقامة اللاجئ أو فرض عقوبات عليه، وفقًا لما تقرره قوانينها الوطنية. مثال ذلك 
ما قررته المادة )28( من القانون القطري رقم )21( بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لعام 2015، المعدل 
بموجب القانون رقم )13( لعام 2018، حيث أعطت للوزير المختص الحق، عند تعذر تنفيذ الحكم الصادر بإبعاد 
أو ترحيل الوافد، في أن يفرض عليه الإقامة في جهة معينة لمدة أســبوعن قابلــة للتجديد. ويمكن أن يتعذر تنفيذ 
الحكم، ضمن حالات أخرى، في الحالة التي يثبت فيها بعد صدور الحكم النهائي أن إبعاد الوافد أو ترحيله يمكن 

أن يرتب عليه رده إلى دولية يتعرض فيها للاضطهاد أو خطر عى حياته أو سلامته أو حريته. 

وتأكيــدًا لما ننادي به من عدم جواز فرض أية قيود أو اســتثناءات عى مبدأ عــدم الرد، جاءت المادة )15( من 
القانون القطري رقم )11( لســنة 2018 بتنظيم اللجوء الســياسي بصيغة عامة دون أية قيود أو استثناءات، حن 
قررت أنه "يحظر بأية صورة من الصور إعادة ]رد[ اللاجئ الســياسي أو تســليمه إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى 
يخشى من تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد". ويدلل ذلك أن المرع القطري عند صياغته لنص المادة )15( واكب 
التطــورات الراهنة الورادة عى مبدأ عدم الرد، خاصة فيا يتعلق بالقوة الملزمة عى عاتق كافة الدول، وعدم جواز 

مخالفته أو الانتقاص منه.   

المطلب الثالث: الجهود الدولية لإقرار مبدأ عدم الرد بالنسبة لكافة الأجانب

إن التــزام الدولة بمبدأ عدم الرد لا ينطبق فقط في حالة الأشــخاص الذين اكتســبوا وصف اللاجئن داخل 
إقليمها، وإنا يشــمل أيضًا فئتن آخرين من الأشخاص لم يكتسبوا بعد وصف اللاجئن؛ الأولى: تشمل الأجانب 
المتواجدين داخل إقليم الدولة، والثانية: تشمل الأشخاص المتواجدين عى حدودها، هذا إذا كان من شأن طردهم 

أو ردهم أن تتعرض حريتهم أو حياتهم للخطر، وذلك وفقًا للأسباب القانونية الموجبة لمنح اللجوء118.

وقــد قامت لجنة القانون الدولي عام 2004 بالعمل عى وضع مروع مواد متعلقة "بطرد الأجانب"، وانتهت 
اللجنة عام 2012 من وضع المروع الذي تضمن 31 مادة، متضمنة التعليقات عى تلك المواد. وتضمن مروع 

المواد نصوصًا تهدف إلى عدم طرد أو رد الأجنبي إلى دولة يمكن أن تتعرض فيها حياته أو سلامته للخطر119. 

والحقيقة أن مروع المواد التي عكفت لجنة القانون الدولي عى صياغته يعد انعكاسًــا للجهود الدولية الرامية 
نحو تقنن القواعد الدولية المتعلقة بمســؤولية الدول عن طرد الأجانب. وإذا كانت لجنة القانون الدولي قد أقرت 
الحقوق الســيادية للدول فيا يتعلق بطرد الأجانب120؛ إلا أنها، مع ذلك، حرصت عى تأكيد الحقوق التي يتمتع بها 
الأجانب خلال اتخاذ إجراءات الطرد، ولا سيا التزام الدولة بمبدأ عدم الطرد بالنسبة للأجانب المعرضن للخطر 

داخل الدولة المزمع إعادتهم إليها121. 

راجع: أمر الله، مرجع سابق، ص 221.   118

تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة السادسة والستون، وثيقة الأمم المتحدة رقم (A/69/10)، (5 مايو/أيار-6 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز 8 أغسطس/  119

آب 2014)، ص 23-12.
رقم  المتحدة  الأمم  وثيقة  والستون،  السادسة  الدورة  الدولي،  القانون  لجنة  تقرير  في  الوارد  الأجانب،  بطرد  المتعلقة  المواد  مروع  من   (3) المادة  انظر   120

(A/69/10)، المرجع السابق، ص 15.

المرجع السابق، المادتان: 23، 24.  121
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وحرص مروع المواد عى تأكيد التزام الدول بمبدأ عدم الرد وفقًا لمفهومة وأبعاده والاستثناءات الواردة عليه 
المقررة في قواعد القانون الدولي المتعلقة باللاجئن122. والحاية التي أقرها مروع المواد بالنســبة للاجئن تعد أبعد 

مدى من تلك المقررة في اتفاقية اللاجئن لعام 1951، وذلك من زاويتن أساسيتن: 

 الأولي: أنها لم تقر مفهوم اللاجئ عى ما ورد في اتفاقية اللاجئن لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، بل 
شــمل أيضًا تعريف اللاجئ في ضوء التطورات اللاحقة، وفقًا لمارسات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئن. ويشــمل ذلك أيضًا التعريف الواســع للاجئ الوارد في الاتفاقية الأفريقية التي تحكم الجوانب الخاصة 
بمشــاكل اللاجئن في أفريقيا لعام 1969، حيث امتد مفهوم اللاجئ ليشمل، بالإضافة إلى الأشخاص المشمولن 
بالحاية وفقًا لاتفاقية اللاجئن لعام 1951، "كل شخص يجبر عى ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي، 
أو احتلال، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر النظام العام بشــكل خطر في كل أو جزء من بلد منشــأه أو جنسيته 
من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشــآه أو جنسيته"123. ويستفاد من ذلك أن مفهوم اللاجئ في 
الاتفاقية الأفريقية لا يقتر فحسب عى كل شخص يتوافر لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب 
الدين أو الجنسية أو العرق، أو العضوية في جماعة سياسية أو اجتاعية معينة، وإنا يمتد ليشمل كل شخص يتواجد 
في ظروف تجعله غر قادر عى أن يارس حياته داخل دولته، وتدفعه إلى الفرار منها بحثًا عن ملاذ آمن، كا هو الحال 
بالنسبة للنزاعات المسلحة، والاحتلال العسكري، وتعرض الدولة لظروف بيئية تؤثر عى حياته وسلامته وأمنه. 

الثانيــة: أن الحاية المقررة للاجئن لا تقتر فحســب عى القواعد الواردة في اتفاقيــة اللاجئن لعام 1951 
وبروتوكولها لعام 1967، وإنا تشــمل كافة قواعد القانون الدولية المتعلقة باللاجئن؛ وتشمل قواعد الاتفاقيات 
الدولية، ســواء عى المســتوى العالمي أو الإقليمي، وقواعد القانون الدولي العرفي المتعلقة باللاجئن، بالإضافة إلى 

القواعد والمارسات الوطنية التي من شأنها أن تمنح حقوقًا وحماية أفضل بالنسبة للاجئن124. 

علاوة عى ذلك، أقر مروع المواد مبدأ عدم الرد بالنسبة للأجانب في حالتن:

أولًا: عدم طرد الأجنبي لدولة تتعرض فيها حياته للخطر.

الثانية: إذا كان من شأن طرد الأجنبي أن يرد إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو غره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وسوف نبن هاتن الحالن فيا يي:

واستقت المادة (6) من مروع المواد صياغتها من المادتن (32) و(33) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئن لعام 1951. انظر:  122
Jonathan Bialosky, op. cit. p. 9.

المادة 1(2) من الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئن في أفريقيأفريقيا، المرجع السابق.  123

التعليق عى المادة (6) من مروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، الوارد في تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة السادسة والستون، وثيقة الأمم المتحدة رقم   124

(A/69/10)، المرجع السابق، ص 37-36.
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أولًا: إذا كان من شأن طرد الأجنبي أن يرد إلى دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر:

أقرت المادة )23( مــن مروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب عدم جــواز رد الأجنبي إلى دولة إذا كان معرضًا 
للخطر بســبب وضعه الخــاص أو انتائه إلى جماعة معينــة، وإذا كان يمكن أن توقع عليــه عقوبة الإعدام في ظل 

شروط معينة.

عدم رد الأجنبي بسبب وضع خاص به أو انتائه إلى جماعة معينة:.  

فرضــت المادة 23)1( التزامًا عى عاتق الدول بعدم "طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر 
بســبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غره من الآراء أو الأصل القومي 
أو الإثنــي أو الاجتاعي أو الثروة أو النســب أو أي وضع آخر، أو لغر ذلك من الأســباب التي يحظرها 

القانون الدولي".

ويعــد هذا الحكم تطبيقًا لمبدأ عدم الرد المســتقر في القانون الدولي، والمقرر في العديــد من المواثيق الدولية 
الخاصة باللاجئن125، ومــع ذلك فقد فطن واضعو مروع المواد إلى عدم كفاية الأســس الواردة في المادة 
)33( من اتفاقية اللاجئن لعام 1951، عى نحو يؤدي إلى اســتبعاد بعض الأشــخاص من الحاية استنادًا 
إلى وضع آخر خاص بهم أو بســبب انتائهم إلى جماعات معينة بخلاف تلك الواردة في المادة )33(، لذلك 
جاءت المادة 23)1( أكثر توســعًا في الأسس التي اســتندت إليها لكي تفرض الالتزام بعد الرد عى الدول 
تجاه الأجانب، والذي جاء متســقًا مع الأسس الواردة في نص المادة )2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية126.

ويلاحظ أن حظر الرد لا يري عى الأجانب الذين يتعرضون للخطر بســبب التمييز عى أســاس الميول 
الجنســية، نظرًا إلى أنه لا يزال لم يحظ باعراف عالمي، بالرغم من وجود بعض المارسات الدولية والأحكام 

القضائية التي تحظر مثل هذا النوع من التمييز127.

عدم رد الأجنبي للحيلولة دون توقيع عقوبة الإعدام:.  

أقــرت المادة 23)2( من مروع المــواد المتعلقة بطرد الأجانب حكاً يقضي بعدم جــواز قيام الدولة بطرد 
أو رد الأجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضة لخطر الحكم عليه بعقوبة الإعدام أو تنفيذها. ويقتر هذا 
الحظر عى الدول التي لا تنص عى عقوبة الإعدام في قوانينها الوطنية، أو التي ألغت عقوبة الإعدام أو التي 

لا تطبق تلك العقوبة من الناحية الفعلية128. 

المختلفة لمشاكل اللاجئن في  التي تحكم الجوانب  من الاتفاقية   (3)2 1951، والمادة  اللاجئن لعام  من الاتفاقية الخاصة بوضع   (33) المادة  مثال ذلك:   125

أفريقيأفريقيا لعام 1969، المرجع السابق.
126 Jonathan Bialosky, op. cit. p. 11.

التعليق عى المادة 23(1) من مروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، الوارد في تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة السادسة والستون، وثيقة الأمم المتحدة   127

رقم (A/69/10)، المرجع السابق، ص 76.
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  128
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ويعــد هذا الحكم تطبيقًا للتوجه العالمي في الوقت الحالي الــذي يهدف إلى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، وهو 
أمــر يقوم في المقام الأول عى اختلاف التوجهات والمفاهيم بــن الدول فيا يتعلق بتوقيع العقوبات الجزائية. فبينا 
يذهب الجانب الذي يدعم عقوبة الإعدام إلى أن الهدف الأول من العقوبة هو تحقيق الردع بشــقيه العام والخاص 
للحــد إلى أبعد مدى من ارتكاب الجرائــم التي تطبق عقوبة الإعدام بصددها، فــإن الجانب الآخر الذي يناهض 
عقوبة الإعدام، ينظر إلى أن الهدف من العقوبة هو تأهيل وإصلاح مرتكب الجريمة، لكي يكون صالحاً للعودة مرة 

أخرى إلى المجتمع129. 

ويســتفاد مما تقدم أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام تعطي الأولوية لاعتبارات حقوق الإنســان التي تعتبر 
الحق في الحياة أســمى حقوق الإنسان التي لا يجوز التعدي عليها حتى ولو عى سبيل العقاب عن ارتكاب الجرائم 

الخطرة، وذلك وفقًا لما أقرته المادة 6)1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وهذا الأمر أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة )28( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســية، في البلاغ المقدم من "روجر جدج" ضد كندا عام 1998، بسبب تسليمه إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لكي يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه بالكرسي الكهربائي130، حيث أكدت اللجنة أن كندا قد خالفت التزامها 
المقــرر بموجب المادة )6( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية بتســليم كدج لكي يواجه عقوبة 
الإعــدام في الولايات المتحــدة، حتى وإن لم تكن كندا قد صدقت عى البروتوكول الثــاني الذي يقرر إلغاء عقوبة 
الإعــدام. وانتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز لدولة ألغت عقوبة الإعدام أن تقوم بطرد شــخص أو ترحيه أو إبعاده أو 
تســليمه إلى دولة أخرى، إذا كان هناك أسباب ودلائل معقولة ترجح بأنها سوف توقع عليه عقوبة الإعدام، وذلك 
مــا لم تحصل الدولة الأولى من الثانية عى ضانات كافية بأنها لن توقع عقوبة الإعدام عى الشــخص الذي ســيتم 

إعادته إليها131. 

ويلاحــظ أن الحظر الوارد في المادة 23)2( من مروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب لعام 2014، جاء ليعكس 
تطــورًا ملحوظًا في الاتجاهــات الدولية الهادفة لإلغاء عقوبة الإعدام، لذلك لم يقتر الحظر فحســب عى الدول 
التــي لا تنص عى عقوبة الإعدام في قوانينها العقابية الوطنية، أو التي ألغت عقوبة الإعدام، عى النحو الذي أقرته 
اللجنة المعنية بحقوق الإنســان عام 2003، وإنا يمتد ليشــمل الدول التي تنــص في قوانينها العقابية عى عقوبة 

الإعدام، ولكنها لا تطبقها في المارسات العملية132. 

129 Daniel Kanstroom, ‘Deportation as a Global Phenomenon: Reflections on the ILC Draft Articles on the Expulsion of Aliens’ 
Harvard Human Rights Journal, 30, 2017, p. 51-52.

انظر: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الثامنة والسبعون، البلاغ رقم 1998/829، جدج ضد كندا، الآراء التي اعتمد في 5 آب/أغسطس 2003،   130

ص 77-76.
المرجع نفسه، ص 94.  131

132 Gerald L Neuman, ‘Human Rights and the International Law Commission’s Draft Articles on the Expulsion of Aliens’ (2017) 
30 Harv Hum Rts J 3, 9-10.
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ثانيًــا: عدم طرد الأجنبي لدولــة قد يتعرض فيها للتعذيــب أو غره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية 
أو الاإنسانية أو المهينة:

يحظر عى أية دولة بموجب نص المادة )24( من مروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، أن تطرد أجنبيًّا إلى دولة 
عند وجود أســباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه ســيواجه فيها خطر التعذيب أو غره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  

وإذا كان مروع المواد قد اســتلهم صيغة المادة )24( من نص المــادة )3( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنســانية أو المهينة لعام 1984 )اتفاقية التعذيب(، إلا أنه يلاحظ أن اتفاقية 
التعذيب قرت الالتزام بعدم الطرد عى حالة تعرض الشــخص للتعذيب، لذلك فإن المادة )24( جاءت لتوسع من 
نطاق الحاية لتقرر عدم طرد الأجانب لتشــمل علاوة عى التعذيب، الحالات التي يتوافر فيها أسباب تدعو للاعتقاد 
بأن الأجنبي سوف يتعرض لعقوبة أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة حال طرده أو إبعاده أو رده إلى دولة معينة133.  

ويتاشــى هذا التوسع الذي أقرته لجنة القانون الدولي في نطاق الحظر عى طرد الأجانب مع الاتجاهات العالمية 
والإقليمية.

فعى المســتوى العالمي، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه يقع عى عاتق الدول الأطراف في العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية "ألا تعرض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

لدى رجوعهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد".

وعى المســتوى الإقليمي، أكــدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان أن حظر المعاملة أو العقوبة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة )3( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو حظر مطلق يتعن 
مراعاتــه عند اتخاذ القرارات المتعلقة بطرد الأجانب، بل إن المحكمة أكــدت أن هذا الحظر يتعن مراعاته حتى في 
الحالات التي يثبت فيها أن الشخص خطر عى الأمن الوطني للدولة134. كذلك أكدت المحكمة الأمريكية لحقوق 
الإنســان أن حظر التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هو حظر مطلق 

ولا يخضع لأية استثناءات135.

ونخلص مما ســبق أنه إذا كان من المســتقر عليه في الفقه والعمل الدولي أن تحريم التعذيب يعد ضمن القواعد 
الآمرة للقانون الدولي، فإن التطورات الراهنة، وفقًا للمارســات والأحكام القضائية الدولية، تدلل عى أن حظر 

العقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أصبحت أيضًا ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي136.

التعليق عى المادة (24) من مروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، الوارد في تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة السادسة والستون، وثيقة الأمم المتحدة رقم   133

(A/69/10)، المرجع السابق، ص 78.
134 European Court of Human Rights, Case of Chahal v. the United Kingdom (1996) Application no. 70/1995/576/662 Third 

Section, Judgment, para. 149.
135 Inter-American Court of Human Rights, Lori Berenson-Mejia v. Peru, Judgment Merits, Reparations and Costs, 25 November 

2004, para. 100. 
136 Alice Farmer, Non-Refoulement and Jus Cogens, op cit., p. 21. See also: Eman Hamdan, The Principle of Non-Refoulement 

and the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Brill: Nijhoff 
2016) 29-30.
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الخاتمة

ــدم  ــدول بع ــزام ال ــا الت ــية مؤداه ــرة أساس ــا لفك ــن وفقً ــدولي للاجئ ــون ال ــرد في القان ــدم ال ــدأ ع ــأ مب نش
طــرد أو إعــادة لاجــئ بأيــة طريقــة إلى حــدود إقليــم تكــون فيهــا حياتــه أو حريتــه مهــددة بخطــر الاضطهــاد 
بســبب العــرق أو الديــن أو الجنســية أو العضويــة في جماعــة اجتاعيــة أو بســبب رأيــه الســياسي. لكــن مــا لبــث 
أن تطــور هــذا المبــدأ سريعًــا لكــي يشــمل ليــس فحســب الأشــخاص الذيــن اكتســبوا وصــف اللاجــئ، وإنــا 
أيضًــا الأشــخاص الذيــن يلتمســون اللجــوء في انتظــار تحديــد وضعهــم القانــوني. كذلــك أصبــح عــدم الــرد، 
ــة  ــر القواعــد القانوني ــة بتطوي ــد مــن جانــب أعضــاء الجاعــة الدولي ــام المتزاي ــإن الاهت عــلاوة عــى ذلــك، ف
المتعلقــة بحقــوق الإنســان وســبل إنفاذهــا، أدى بالتبعيــة إلى تطــور القيمــة القانونيــة لمبــدأ عــدم الــرد، بحيــث 
ــا  ــا عــى عاتــق الــدول في كافــة الحــالات التــي يثبــت فيهــا تعــرض الشــخص، ســواء كان لاجئً أصبــح واجبً
ــو كان هــذا الخطــر ناشــئًا  ــة، ول ــه وســلامته البدني ــه وحريت ــا، للخطــر عــى حيات ــا للجــوء أو أجنبيً أو ملتمسً
ــدًا بســبب العــرق  ــة للاجئــن لعــام 1951، وتحدي عــن أســباب أخــرى بخــلاف الأســباب المقــررة في اتفاقي

أو الديــن أو الجنســية أو العضويــة في جماعــة اجتاعيــة أو بســبب رأيــه الســياسي.

وبناء عى ما تقدم فقد انتهينا في الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، نجملها فيا يي: 

أولًا: النتائج:

كانــت اتفاقيــة عــام 1933 المتعلقــة بالوضــع الــدولي للاجئــن هــي النــواة الأولى لإرســاء مبــدأ عــدم 	- 
ــتمر  ــة، ولم يس ــات اللازم ــل التصديق ــة لم تن ــك الاتفاقي ــدولي، إلا أن تل ــوني ال ــام القان ــرد في النظ ال
الوضــع طويــلًا، بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، حتــى تــم اعتــاد اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع 
ــادئ  ــن المب ــاره م ــن باعتب ــدم رد اللاجئ ــدأ ع ــدت مب ــخت وأك ــي رس ــام 1951، والت ــن لع اللاجئ

ــن.  ــدولي للاجئ ــون ال ــررة في القان ــية المق الأساس

ــى 	-  ــرد ع ــدم ال ــرت ع ــد ق ــام 1951 ق ــن لع ــة للاجئ ــن اتفاقي ــادة 33)1( م ــن أن الم ــم م بالرغ
الأشــخاص الذيــن تتعــرض حياتهــم للخطــر بســبب العــرق أو الديــن أو الجنســية أو بســبب عضويتهــم 
في جماعــة اجتاعيــة أو لآرائهــم السياســية؛ ممــا يعنــي عــدم انطبــاق هــذا المبــدأ عــى المهاجريــن لأســباب 
اقتصاديــة أو بيئيــة، إلا أننــا نؤيــد مــا يقــره اتجــاه معتــبر في الفقــه الــدولي مــن أن هــذا المبــدأ مــن الأهميــة 
والعموميــة بحيــث يشــمل كافــة الأشــخاص الذيــن تتعــرض حياتهــم أو حريتهــم أو ســلامتهم للخطــر 

أيــا كانــت الأســباب التــي أدت إلى هــذا الخطــر. 

هنــاك فــارق جوهــري بــن الطــرد والــرد؛ فالطــرد هــو الإجــراء الــذي تتخــذه الدولــة تجــاه الأجنبــي 	- 
ــن  ــا بالقوان ــلالًا جوهريًّ ــل إخ ــلًا يمث ــي عم ــذا الأجنب ــب ه ــا ارتك ــا، إذا م ــى إقليمه ــد ع المتواج
واللوائــح الســارية داخــل الدولــة، وذلــك دون أن يرتــب عــى هــذا الطــرد تعريــض حيــاة الأجنبــي 
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لمارســات تهــدد حياتــه أو حريتــه أو ســلامته البدنيــة. أمــا الــرد، فهــو الإجــراء الــذي تتخــذه الدولــة 
تجــاه الأجنبــي المتواجــد عــى إقليمهــا أو الــذي يرغــب في الدخــول إلى إقليمهــا، إذا كان مــن شــأن هــذا 

الأجــراء إعــادة الأجنبــي إلى دولــة يمكــن أن تتعــرض حياتــه أو حريتــه أو ســلامته للخطــر.

ــات 	-  ــن الاتفاقي ــد م ــه في العدي ــص علي ــلال الن ــن خ ــرد م ــدم ال ــدأ ع ــة لمب ــة الجوهري ــرزت الأهمي ب
والمواثيــق الدوليــة، الأمــر الــذي انعكــس عــى القيمــة القانونيــة لمبــدأ عــدم الــرد في القانــون الــدولي، 
ــه أصبــح جــزءًا مــن العــرف الــدولي، وتطــور  فبالرغــم مــن نشــأته بموجــب الاتفــاق الــدولي، إلا أن

ــدولي. ــون ال ــرة للقان ــد الآم ــاف القواع ــن مص ــح ضم ــي يصب ــا لك سريعً

ــث 	-  ــدول، بحي ــة ال ــب كاف ــن جان ــه م ــن احرام ــه يتع ــي أن ــرد يعن ــدم ال ــرة لع ــة الآم ــرار الطبيع إن إق
ــة عامــة أو خاصــة، وأن أي  ــة اتفاقي ــده بموجــب أي ــه أو تقيي ــأي حــال مــن الأحــول مخالفت لا يجــوز ب

ــدولي.  ــون ال ــرد يعــد ضمــن الانتهــاكات الجســمية لقواعــد القان ــدأ عــدم ال خــروج عــى مب

رغــم إقــرار المــادة )33( مــن اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951 لاســتثناءات تبيــح الخــروج عى مبــدأ عدم 	- 
الــرد، بحيــث تبيــح لدولــة اللجــوء طــرد أو رد اللاجــئ إذا كانــت هنــاك أســباب معقولــة تــبرر اعتبــاره 
خطــرًا عــى أمــن الدولــة، أو بســبب صــدور حكــم نهائــي بصــدد جريمــة ذات خطــورة اســتثنائية تجعله 
خطــرًا عــى أمــن الدولــة، إلا أن التطــورات التــي طــرأت منــذ وضــع اتفاقيــة اللاجئــن عــام 1951، 
ــة لمبــدأ عــدم الــرد، وبالتــالي لا يجــوز الخــروج عليهــا لأي ســبب مــن  ــز القيمــة القانوني أدت إلى تعزي
الأســباب. ويعضــد هــذا الاســتنتاج أن قانــون اللجــوء القطــري لعــام 2018 قــد أورد مبــدأ عــدم الــرد 

بصيغــة عامــة دون إيــراد أيــة اســتثناءات عليــه. 

بالرغــم مــن الطبيعــة الملزمــة لمبــدأ عــدم الــرد، إلا أنــه كثــرًا مــا تخــرج الــدول عــن مقتضياتــه، مــن خلال 	- 
ــة  ــه الفرص ــيه، دون إعطائ ــد ملتمس ــأ لأح ــح الملج ــض من ــا أو رف ــى إقليمه ــد ع ــي المتواج ــرد الأجنب ط
للبحــث عــن ملجــأ آخــر آمــن، ممــا يدفعــه للعــودة إلى مــكان يتعــرض فيــه للاضطهــاد أو الخطــر عــى 
حياتــه وحريتــه. كذلــك عندمــا يتــم تســليم اللاجــئ تنفيــذا لاتفاقيــة تســليم المجرمــن لارتكابــه إحــدى 
الجرائــم العاديــة، رغــم توافــر دلائــل واضحــة عــى إمكانيــة تعرضــه للاضطهــاد بســبب العــرق أو اللــون 
أو الجنســية أو الانتــاء الاجتاعــي، أو بســبب أرائــه السياســية أو غــر ذلــك مــن الأســباب التــي تعــرض 

حيــاة وحريــة وســلامة الشــخص للخطــر دون اتبــاع إجــراءات المحاكــات العادلــة. 

إن موقــف دولــة قطــر في عــدم تســليم اللاجئــن والأجانــب المتواجديــن عــى إقليمهــا؛ تنفيــذًا لمطالــب 	- 
ــن  ــة البحري ــدة ومملك ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــع، المملك ــة الأرب دول الأزم
وجمهوريــة مــر العربيــة، يعــد ترفًــا قانونيًّــا ســلياً يتفــق مــع أحــكام القانــون الــدولي التــي تفــرض 
ــذا  ــول دون ه ــرد. ولا يح ــدم ال ــدأ ع ــرام مب ــرورة اح ــدول ب ــة ال ــق كاف ــى عات ــا ع ــا عامً التزامً
الاســتنتاج أن دولــة قطــر لم تكــن مــن الــدول المصدقــة عــى اتفاقيــة جنيــف بشــأن الوضــع الخــاص 
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باللاجئــن لعــام 1951، طالمــا أن مبــدأ عــدم الــرد قــد أصبــح ضمــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي 
ــن  ــدولي، ضم ــل ال ــه والعم ــح في الفق ــرأي الراج ــا لل ــح، وفقً ــل أصب ــة، ب ــق الكاف ــى عات ــة ع الملزم

ــون الــدولي التــي لا يجــوز الاتفــاق عــى مــا يغايرهــا. القواعــد الآمــرة للقان

ــدأ عــدم 	-  ــق مب ــزام بهــا في ســبيل تحقي ــدول الالت ــي يتعــن عــى ال ــة الت ــادئ الجوهري ــاك بعــض المب هن
الــرد وتفــادي مخالفتــه، تحديــدًا: مبــدأ عــدم جــواز فــرض عقوبــات بســبب الدخــول غــر المــروع إلى 
إقليــم الدولــة، ومبــدأ عــدم التمييــز، ومبــدأ الطبيعــة الســلمية والإنســانية لمنــح الملجــأ، ومبــدأ تقاســم 
الأعبــاء. ومفــاد ذلــك أن الخــروج عــى أي مــن تلــك المبــادئ عنــد معاملــة اللاجئــن أو الأجانــب مــن 

شــأنه أن يضــع الدولــة تحــت مغبــة مخالفــة مبــدأ عــدم الــرد. 

ــا 0	- ــئ وفقً ــف اللاج ــبون وص ــن يكتس ــخاص الذي ــى الأش ــرد ع ــدم ال ــدأ ع ــزام بمب ــر الالت  لا يقت
للمفهــوم المقــرر في اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951، وإنــا يمتــد أيضًــا ليشــمل الأجانــب، إذا كان مــن 

ــر. ــم للخط ــلامتهم أو حريته ــم أو س ــرض حياته ــم أن تتع ــم أو رده ــأن طرده ش

ثانيًا التوصيات:

أن تتبنــى الــدول العربيــة قوانــن خاصــة باللجــوء الســياسي تؤكــد عــى القيمــة القانونيــة الهامــة لمبــدأ 	- 
عــدم الــرد، الأمــر الــذي يرســخ الفكــرة الثابتــة في القانــون الــدولي مــن أن منــح الملجــأ للأشــخاص 
المعرضــن للاضطهــاد يعــد عمــلًا ســلميًّا، ولا يتعــن اعتبــاره عمــلًا عدائيًّــا يــؤدي إلى إثــارة النزاعــات 

بــن الــدول.

ــة اللاجئــن لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967، 	-  ــة قطــر عــى الانضــام إلى اتفاقي أن تحــرص دول
لتعزيــز وتأكيــد التزامهــا بقواعــد وأحــكام القانــون الــدولي الخــاص باللاجئــن.

ــوء، 	-  ــح اللج ــانية لمن ــلمية والإنس ــة الس ــى الطبيع ــد ع ــا يؤك ــى قانونه ــلًا ع ــر تعدي ــة قط ــري دول أن تج
وفقًــا للصياغــة الــواردة في المــادة 2)2( مــن اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة التــي تحكــم الجوانــب 
المحــددة لمشــكلة اللاجئــن في أفريقيــا لعــام 1969، والمــادة )6( مــن الاتفاقيــة العربيــة الخاصــة بتنظيــم 
وضــع اللاجئــن في البلــدان العربيــة لعــام 1994، والمــادة )3( مــن إعــلان الملجــأ الإقليمــي الصــادر 
عــن مجلــس أوروبــا عــام 1977، وذلــك بهــدف تعضيــد الموقــف القطــري مــن الناحيتــن السياســية 
والقانونيــة، لتؤكــد عــى أنهــا لم تســتهدف مــن منــح الملجــأ إثــارة المشــكلات مــع جرانهــا، وأن رفــض 
ــد  ــق لقواع ــو تطبي ــا ه ــى إقليمه ــن ع ــر المقيم ــن للخط ــخاص المعرض ــن أو الأش ــليمها للاجئ تس

القانــون الــدولي، وعــى وجــه الخصــوص مبــدأ عــدم الــرد.

 أن تتخــذ دولــة قطــر تدابــر تريعيــة تهــدف إلى عــدم طــرد أو رد الأجانــب، ممــن لم يكتســبوا وصــف اللاجــئ،	- 
 إذا كان من شأن طردهم أو ردهم أن تتعرض حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم البدنية للخطر. 
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ــن 	-  ــؤون اللاجئ ــامية لش ــة الس ــلال المفوضي ــن خ ــواء م ــا، س ــن جهوده ــدة م ــم المتح ــع الأم أن توس
ــن أن  ــي يمك ــالات الت ــدول إلى الح ــه ال ــي وتنبي ــر الوع ــان، لن ــوق الإنس ــامية لحق ــة الس أو المفوضي
تخالــف فيهــا مبــدأ عــدم الــرد. بــل يتعــن أيضًــا التدخــل في حالــة ثبــوت المخالفــة مــن جانــب دولــة 

ــه.  ــة الملائمــة للشــخص الــذي يتعــرض للــرد مــن خــلال توفــر مــلاذ آمــن ل مــا لتوفــر الحاي

أن تعــزز الــدول العربيــة مــن جهودهــا للتوقيــع والتصديــق عــى الاتفاقيــة العربيــة لتنظيــم أوضــاع اللاجئن 	- 
ــة تعزيــز وتأكيــد الأحــكام الخاصــة باللاجئــن في المنطقــة العربيــة، لا ســيا الحكــم  في الــدول العربيــة، بغي
الخــاص بعــدم رد اللاجئــن الــذي ســار ضمــن الأحــكام الدوليــة الملزمــة عــى عاتــق الكافــة. ولا جــرم أن 
هــذه الاتفاقيــة، حــال إقرارهــا، ســوف تســهم في الحــد مــن النزاعــات التــي تنشــأ بــن الــدول العربيــة جــراء 

منــح الملجــأ لملتمــي اللجــوء مــن المواطنــن العــرب. 

ــه 	-  ــذي أعدت ــواد ال ــروع الم ــع م ــة لوض ــة دولي ــي اتفاقي ــو تبن ــدولي نح ــع ال ــعى المجتم ضرورة أن يس
لجنــة القانــون الــدولي بشــأن طــرد الأجانــب موضــع النفــاذ؛ إذ إن هــذه الاتفاقيــة مــن شــأنها أن تؤكــد 
عــى اتســاع نطــاق مبــدأ عــدم الــرد، وعــدم اقتصــاره فحســب عــى اللاجئــن، الأمــر الــذي يعــزز مــن 

حمايــة حقــوق الإنســان ضــد كافــة أنــواع الانتهــاكات التــي تهــدد حياتــه وحريتــه وســلامته.
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